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   شكر وامتنان                

 

  صالح.العلم عمل صالح والوقف عمل  الصالحات، وطلبالحمد االله الذي بنعمته تتم 

خذ أللمرء لحظات يقف فيها حائر عاجزا عن التعبير عما يختلج في صدره من عظيم الشكر لمن 

ساس المتين ن كانوا الأخرين تجاهه وخاصة من يعترف بفضل الأأفلابد للمرء  العملهذا  لإنجازبيدي 

لم  ليوح مفتاح المشرف والمؤطر الذيدبالشكر الجزيل لأستاذي الكريم  تقدمأصرحها الذي يبنى عليه 

طول فترة تحضير هذا البحث فضحى بالغالي من وقته العلمية والعملية يبخل عليا بنصائحه وتوجيهاته 

  نجاح هذا العمل ،وكان الموجه والمتواضع وصاحب الصدر الرحب والخلق الكريم .إفي سبيل 

زملائي في العمل خاصة الى  ،وإلى الذي كان سندي في إنجاز هذا العمل توفيق توجه بالشكر الىأو 

ومن بعيد ولو أكل من ساهم في مساندتي من قريب والى  ستاذة رحماني وهيبة والأمحمدي مخلوف ،

  ة.ببكلمة طي

  



  هداءالإ                  

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ،ولك الحمد بعد الرضى اللهم يا حي وياقيوم 

جد هذا العمل لك فتقبله مني يارب  ربنا وهبتني ياعليم كرام ياعالي يامتعالي ياواسعياذا الجلال والإ 

  العالمين

  حمل اسمه بكل افتخارألى من إ..انتظار.لمني العطاء بدون لى من عإلى من كلله االله بالهبة والوقار...إ

 اهتدي به ارجوا من االله ان يمد في عمرك لترى ثمار قد حان قطفها بعد طول انتظار وستبقى نجمأ

  .بد.................والدي العزيزلى الأإو اليوم 

لى من كان إياة وسر الوجود لى سمة الحإالحنان والتفاني و لى معنى الحب إلى ملاكي في الحياة .....إ

  مي الحبيبة.أغلى الحبايب .....ألى إدعائها سر نجاحي وحنا�ا بلسم جراحي 

  .لى كل أخواتي: أسماء آسياء والغالية نسيبةإ

  محمد ،الغالي والحبيب أسامة وموسى والمشاغب عيسى.لى كل إخوتي:إ

لو بالإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق ... إلى من تحَ إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي

يمينة ، ،آمنة ،أمال فاطمة ،نجاة الصافي إلى من معهم سعدت، وبرفقتهم في درب الحياة الحلوة والحزينة

  .خديجة، ارةص

  إلى كل من وسعھم قلبي ولم یذكرھم قلمي...

  

  فاطمة                                                                             

 



  

  

 دمةـــــــــــــــمق



 

 أ 

   

فراد ا�تمع  فقد أتقوية الروابط الاجتماعية بين  إلى لتي �دفاسلامية المتعددة نظمة المالية الإحد الأأالوقف       

سهم نظام الوقف في تاريخ أخر آوالاقتصادية ،وبمعنى ، والتعبديةثاره جوانب الحياة المختلفة الاجتماعية آشملت 

 ةالعديد من جوانب الحيا استمرارثر بارز وفعال في قوة أا كان له من همية خاصة لمأسلامية واكتسب الحضارة الإ

سلامي ،ولما كان الوقف سنة ونظاما لحفظ المال الموقوف وتحقيق الاستقرار كان والعلمية في ا�تمع الإ الاجتماعية

ن عينه ويرعى شؤونه مره ،ويعتني بكل جوانبه فهو بمثابة حافظ وراع له يصو أن يكون له ناظر يتولى أمن الحكمة 

كرم ما يناله الانسان أن فإهدافه ومقاصده ،وبذلك أويشرف على توزيعه  واستثماره حتى يستمر في عطائه وتحقيق 

وقاف المسلمين فيدخل بإذن االله في قوله  صلى االله عليه وسلم "خير الناس أوحافظ لوقف من  ان يكون ناظر أ

  على مسلم ". عمال سرور تدخلهنفعهم للناس ،وخير الأأ

مانة عظيمة في عنق أوقاف بمثابة سلامية ،فالنظارة على الأومن هنا تظهر لنا مكانة ناظر الوقف في الشريعة الإ     

حكام من الضروري معرفة الأ لأنهفي مذكرتي من خلال مقارنته بالقانون الوضعي الجزائري  ما سأبينهصاحبها ،وهذا 

وقف أساسها أفظة عليها وصرفها في وجوهها المشروعة وتحقيق شروط الواقف التي على وقاف والمحاالأ لإدارةالقانونية 

  .ة للمجتمع الجزائري لثابة خدمة جليوقاف تعد بمن الأأملاكه حيث أ

والتي هم الدراسات السابقة أاولها ضمن نيل شهادات دراسة عليا فمن لموضوع النظارة هناك من تن فعلى غرار تناولي

   استفدت منها:

جامعة ، سلامية والتشريع الجزائري مذكرة ماجستير للطالب بن ميمون جمال الدينناظر الوقف في الشريعة الإ- 

 .2004البليدة سنة 

  جامعة طروحة دكتورا ،للدكتور بوضياف أسلامي والقانون الجزائري ة اموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإدار إ- 

   2005/2006 لخضر باتنةالحاج 

  



 

 ب 

بي بكر بالقائد أير الدين جامعة موال الوقف في القانون الجزائري مذكرة ماجستير للطالب بن مشرين خأدارة إ- 

  .2011/2012تلمسان سنة 

بولرياح عائشة مذكرة لنيل و مينة أحميدات عداد الطالبتين إالنظام القانوني لناظر الوقف في التشريع الجزائري من  - 

  . 2013/ 2012فارس بالمدية سنة شهادة الماستر ،جامعة يحي 

  كبرها أهم هذه الصعوبات و أجهتني  فمن بين ان هناك صعوبات للوصول للمادة العلمية و إبالرغم من ذلك ف   

  .مذكرة دقيقة  لإنجازضيق الوقت  - 

  . فيه والاستعانة بأفكارهم وآرائهم استشار�ميمكن  هذا الموضوع الذي المختصينقلة  - 

  وقاف .مهات كتب  المذاهب الفقهية  المختصة في هذا الموضوع خاصة النظارة على الأأعلى  ة العثوربصعو  - 

ولاسيما بمسؤولية ناظر المختصة في القانون الوضعي الجزائري في الوقف خاصة النظارة على الوقف المراجع  انعدام- 

  الوقف.

ستاذ المحاضر توجيهات الأل استجابةن هذا البحث هو أالشخصية من دوافع البحث في هذا الموضوع وقدكان     

ن الكثير يعتبرون أ باعتبارنه يتعلق بموضوع الوقف أ،وقلة الدراسات في الموضوع خاصة و في المادة وحثنا على تداوله 

  :ما الدوافع الموضوعية فهي أموضوع الوقف صعبا ،

  ها في الشريعة الاسلامية .تايوقاف وحمدارة الأإيسهر على  الذي اظرالتعريف على النّ  - 

  .  ناظر الوقف في التشريع الجزائري الوقوف على حقيقة  - 

نقاط التوفيق والاختلاف ما بين القانون  في موضوع النظارة ات التي جمعتُهاوبقدر المعلوم استطاعتيلإبراز بقدر - 

  الجزائري الفقه الاسلامي.

  للمهتمين بموضوع الوقف .اثراء المكتبة القانونية حتى يكون مراجع  - 

   

  



 

 ج 

  

في  لى نتائج معينة  فأعتمدهإن القيام بأي بحث أو دراسة يتطلب تحديد منهج قصد الوصول أمن البديهي و     

الوصفي من خلال المنهج التحليلي والمقارن ،حيث اعتمدت  يحكام ناظر الوقف المنهج الوصفأمعالجة موضوع 

  واد والنصوص التحليلي بتحليل المالمنهج ما أ، واختصاصاته التشريع الجزائري وقائع ناظر الوقف في ذكر شروط تولي

المشرع أراء الفقه الاسلامي بما جاء به راء الفقهاء فيما بينهم ومقارنة أمقارنة فلأجل ما المنهج المقارن أقانونية، ال

في هذا الموضوع التي هي دراسة مقارنة  الجزائري ،فهذا هو المنهج الملائم لطبيعة البحث الاكاديمي وطبيعة الدراسة

حكام غير أتنظيم في حيان الأ من يرهذا الأخير يحيل في كث ،ن الشريعة الاسلامية مصدر مادي للقانون الجزائريلأ

  :التالية  شكاليةالإ لىإتوصلت   ومن هذ سلامية لأحكام الشريعة الإ اعليهمنصوص 

  ؟والمحافظة عليها وقاف من يختص برعاية الأ

  :ؤلاتاالتسشكالية مجموعة من وما يتفرع عن هذه الإ

  جباته ؟.احكام الخاصة به من حيث تعيينه وحقوقه وو من هو ناظر الوقف ؟ ماهي الأ - 

  ين تكمن مسؤولية ناظر الوقف؟أفي التشريع الجزائري ؟حكام القانونية الخاصة بتنظيمه وما هي الأ - 

  عي الى فصلين كمايلي  جابة على هذه الاشكالية قسمت موضو للإف

  :ماهية ناظر الوقف في الشريعة والقانون الجزائري ول الفصل الأ

   مفهوم ناظر الوقف :ولالمحث الأ

  صلاحيات ناظر الوقف:المبحث الثاني 

  ثارهاآالوقف و الفصل الثاني :مسؤولية ناظر 

  مسؤولية ناظر الوقف ول: المحث الأ

  قفمهام ناظر الو  انتهاءالمبحث الثاني :



 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الأول 

 الفقه الإسلاميماهية ناظر الوقف في 

 والقانون الجزائري
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عاه يد تر  فلابد من -عندما يرى ذلك- مالكه  بوقفه يخرج من يد وهومالا يكون  أنف لابد و الموق أنمن المعلوم    

 فيلاسائبة  إذوهذا ممنوع ، مالا سائباوترعى كل شؤونه وإلاكان  ،صالحا ناميا إبقائهوذلك بالعمل على ه وتتولا

  .103المائدة " يرةٍَ وَلاَ سَآئِبةٍَ وَلاَ وَصِيلةٍَ وَلاَ حَامٍ مَا جَعلََ اّ�ُ مِن بحَِ  " قوله تعالى:ل الإسلام

يسمى  يدير الوقففكان من ، الوقفي لنفسه تسييرا لملك بحق ويستأثركثيرة كان الواقف يحتفظ   أحياننه في أ لاإ   

 االموقوفة وإدار� الأعيانيكون له الحق في رعاية ف والتسيير والادرة  الإشرافله سلطة  أعطى فلإسلام، "راناظ"

،وسنبينه من خلال هذا الفصل  والمشرع الجزائري الفقهاء أكدهما ،وهذا  المستحقين إلىواستغلالها وصرف غلتها 

  مبحثين فنبين في: الذى سنتطرق فيه إلى

  :مفهوم ناظر الوقف  الأولالمبحث  -         

  ناظر الوقف وحقوقه صلاحيات المبحث الثاني: -         
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  ناظر الوقف الأول: مفهومالمبحث 

يد ترعاها بحرص  إلى،فهي تحتاج  والإحسانالبر  في طريقاملاك خيرية يصرف ريعها  الوقفية الأملاك أن ابم     

 وولاية ةبنظار  إلاتكون  لنوهذا   ريعه إيصالجل أ،من داريا إعملا يكون  أنوديني قبل  أخلاقيواجب وذلك 

على  الأولفنتعرف في المطلب  بحث وذلك من خلال مطلبينما نبيه في هذا الم ،فهذا أمانتهتحفظ من خلال 

  تكييف وظيفة ناظر الوقف وشروط تعيينه الثاني  ماالمطلبا،وتمييزه عما يشا�ه تعريف ناظر الوقف 

  وتمييزه عن غيرهناظر الوقف  تعريف :الأولالمطلب 

ثم التعريف الفقهي  يالوقف في اللغة والاصطلاح تعريف ناظر إلى أولسنتطرق في هذا المطلب وكفرع    

  تمييز ناظر الوقف عما يشا�هوالفرع الثاني  والتعريف القانوني

  :تعريف ناظر الوقف الأولالفرع 

  اللغوي  : التعريفأولا

من معاني و  ،نظر ينظرشتق منه وهو: أمعاني الفعل الذي بحسب تعدد  في اللغةعدة للفظ الناظر معاني  لغة:- 

معاني الناظر  من أناكما ، 1الزرع أوالحافظ كحفظ الكرم  ظر هواالنلناظر كما جاء في لسان العرب لابن منظور :ا

  2سياسي أو إداري مرأجمع نظار:متولي 

والمشهور  الأرجح واحد على،والقيم معنى ظر والمتولي ا،والن 3عليه بالإشرافالوقف وقام  أمر من تولى هو الناظر  

 .4عربيةفي البلاد ال

 

                                                           
  3953،طبعة الثانية،ص ،مؤسسة الأعمى للمطبوعات ،بيروت ،ا�لد الثالث ،لسان العرب قييمكرم ابن منظور الافر بن  جمال الدين  - 1
   1206،ص 1989سكو،،مطبعة لاروس،الي العربي الأساسيالمعجم  جماعة من اللغويين العرب، - 2
   10السعودية،ص  ،المملكة العربية  ،المؤتمر الثاني للأوقاف نور حسن عبد الحليم قاروت،دور القضاء الشرعي في ضبط تصرفات الناظر - 3
 2012/2013نةالجزائر،س عقاري ،النظام القانوني لإدارة واستثمار الأملاك الوقفية مذكرة ماستر، تخصص قانون زعميت حمزةو  حسين يوسف -  4

  50ص 
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  التعريف الفقهي لناظر الوقف ثانيا:

 حسب شروط العقدف و الموق نظارة المال يتولى ذيلاناظر الوقف هو " :الطيب داود بقوله الأستاذيعرفه - 1

  1"الوقف وتوزيعها على مستحقيها إيراداتثم تحصيل  هجارتإو الوقف  ةوعادة ما تكون متمثلة في عمار 

وصرف غلته على  من يتولى رعاية الوقف وإصلاحه": بأنهرياني فيعرفه رحمان العادق عبد الالدكتور الص أما- 2

  2"مستحقيها

والمحافظة عليه والصرف من  الوقف الجهة التي تتولى رعاية الى نظارة على الوقفالفبهذا ينصرف المقصود ب -   

،فتسمية ناظر  والقيماتولي الم أوناظر الوقف ا الحق يسمى ذيثبت له ه ذيالفالشخص ،المستحقين  إلىريعه 

 بل اهتموا بأحكام تعيينه لم يهتم الفقهاء القدماء بتعريف ناظر الوقف، المشهورة عند جمهور الفقهاء الوقف هي 

   ..المعاصرينعرفه القلة من إن كان و 

   ناظر الوقف في القانون الجزائري ثالثا: تعريف

في الفصل  1991افريل سنة  27الموافق ل 1411م شوال عا 12المؤرخ في  10 -  91من خلال قانون     

           3"يتولى الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم" أنه فيها نص 33السادس ،المادة 

عن طريق تعريف النظارة ،وبذلك  مباشرة الناظر بل بين مهامه فعرفه بطريقة غير الجزائري لم يعرف المشرع     

 حيث،والناظر القيم  أوالمتولي  سما دارتهلإعلى الشخص الذي يثبت له الحق في وضع اليد على الوقف  يطلق

التعريفات  الجزائري لم يبتعد عن فالمشرع، 4المال الموقوف حسب الشرع والقانون لإدارةتتوفر فيه شروط  أنيجب 

  استغلاله ،،عمارته لك الوقفي، رعايتهلمالتسيير المباشر لالوقف  ةر ايقصد بنظ 7 المادة فيورد السابقة ف

  

                                                           
   09،ص2004ميمون جمال الدين،الوقف في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري،مذكرة ماجستير،جامعة سعد دحلب،البليدة،-  1
   50سابق،صرجع معميت حمزة ، و حسين يوسف-  2
  .المتعلق بالأوقاف 1997افريل27الموافق ل 1411شوال  12المؤرخ في  10-91قانون  -  3
   2013،سنة  ،دار زهران ،عقود التبرع الوارد على الملكيةالعقاريةالوقف، ،الجزء الأول،،الطبعة الأولى لدين فنطازيخير ا-  4
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  :1،حمايته حفظه

  التسيير المباشر للملك الوقفي - أ

  .الموقوفة وحمايتها ينفظة علي العاوتتمثل الرعاية في المح:عايتهر  - ب

  العين الموقوفة دون عمارة. إبقاءفلا يجوز :الحرص عليه واستثماره وعمارته عمارته - ج

  ماره وبالنتيجة استغلال كل ماينتج عنه من ريع.وهذ بعد استث:استغلاله -د

   الخاص. كمن يحفظ مالهُ   الموقوفحفظ المال :حفظه - ه

  .2عنه ضراركل الأ  حمايته: إبعاد -و

      . كلها معنى واحد  ستغلالوالا، والحماية الرعاية،أن من نص المادة  يتضح وما

  الفرع الثاني: تمييز ناظر الوقف عما يشابهه

وقاف والحفاظ عليها وهذا ما نه المشرف على الأأمن حيث تعيينه باعتبار  اخاص الناظر الوقف نظامن إ       

سلامية شخاص المتدخلين في تسيير الوقف في الشريعة الإبينه وبين الأالتمييز يجعله متميزا فبذلك سنحاول 

  وقاف في التشريع الجزائري: والأشخاص المتدخلين في تسيير الأ

  سلامية وقاف في الشريعة الإشخاص المتدخلين في تسيير الأز ناظر الوقف عن الأ:تميي ولاأ

  تمييز ناظر الوقف عن الوكيل- 1

فالوكيل ملزم بتنفيذ ،3وباسمهالوكالة عقد يتم بمقتضاه بتفويض شخص للقيام بعمل شيء لحساب الموكل      

  :،فلفرق بين الوكيل والناظر5ه عناية الرجل العاديوالوكيل يبذل في وكالت4ن يجاوز الحدود المرسومةأوكالته دون 

                                                           
  90،العدد  الجريدة الرسمية، المحدد لشروط إدارة الوقف01/12/1998 في المؤرخ 98/381المرسوم التنفيذي -  1
  . 46،ص 2010مارها في الفقه الإسلامي والقانون ،دار الهدى عين مليلة ،الجزائر ،طبعة ،إدارة أموال الوقف وسبل استث لرزاق بوضيافا عبد-  2

3
  المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 1966سنة 08الموافق 1386صفرعام 18المؤرخ في  156-66من الامر  571المادة  -
  .نفسه  ، المرجع 575المادة  -  4
  . نفسه المرجع ، 556المادة -  5
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ك وإعلانه لموكله فإذا كانت وكالته يخلف ذل اتفاقي وقت ولو وجد أن الوكيل له أن يتنازل عن وكالته في أ - 

  . 1عن الضرر بأجر يعوض

  جل المعين للوكيل .الأ نتهاءباو أفالوكيل تنتهي وكالته بإتمام العمل الموكل فيه  استقالتهو أبينما الناظر يتم عزله - 

  تمييز ناظر الوقف عن الوصي - 2

موره ويختار أم ترعى أو الجد لرعاية شؤون الولد القاصر في حالة لم تكن له أب الوصي هو من يختاره الأ      

 ،وله نفس سلطة الولي في 3ب لتثبيتها أو رفضها،وتعرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الأ2صلح الشخص الأ

  :النقاط التالية في التصرف فهو يختلف عن الناظر

  خل بمهامه يتم عزله .أذا إلا إموال الصغير بينما النظر يتولى بصفة دائمة أن يكون مؤقتا على أفالوصي يمكن  - 

 له لا يجوزالمحكمة ،بينما الناظر  بإذنو الشراء وذلك أم كالبيع يصرف في مال اليتتن يأنه يمكن للوصي أكما - 

الولاية عنه إلا  لا تنتهيبد ؤ موال الموقوفة ،وتنتهي الوصاية ببلوغ سن الرشد بينما الوقف مبيع الأ يتصرف في نأ

  سباب العزل .أ بأحدو بعزله أبموت الناظر 

  و القيم :أتمييز الناظر عن المتولي - 3

و القيم أة الوقف يسمى بالناظر ن من تثبت له نظار أمن الفقهاء من لا يفرق بين ناظر الوقف والمتولي فيرون      

ن لفظ الناظر يراد به غير ما يراد بالقيم أخرون آفي حين يرى فقهاء ،فهي ألفاظ تعبر عن معنى واحد  ،ليو المتو أ

و المتولي من له الإدارة الفعلية أنه يراد بالقيم إو متوليا وناظر ،فأأو المتولي ، فيما إذا شرط الواقف قيما وناظرا 

ن أا يعني ممدارة الفعلية و المتولي وليس له التدخل في الإأعمال القيم أقف ويراد بالناظر المشرف على لشؤون الو 

  ن أدارة الوقف فيمكن إو المتولي غير مطروح في حالة تعيين شخص يقوم بحفظ و أو القيم أبين ناظر الوقف التمييز 

  

                                                           
  .مرجع سابق 156- 66،من الامر رقم 588المادة -  1
  المعدل والمتمم.ة المتضمن قانون الاسر  1984يونيو  09الموافق  1404رمضان عام  09المؤرخ في 11/ 84من قانون رقم  92المادة -  2
  .هنفس ، المرجع 94المادة  -  3
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و ناظر ومتوليا تظهر ضرورة أواقف ناظر وقيما ذا اشترط الإلا إو قيما أو متوليا أالشخص ناظر  هذا يسمي

  . 1التمييز

  تمييز ناظر الوقف عن الحارس القضائي- 4

و أموال متنازع فيها من طرف شخص أالحرس القضائي في القانون هو كل شخص وضعت تحت حيازته      

س مع الناظر في حفظ ،ويتشابه الحار  واستثناء تكون قضائية تفاقيةاشخاص ،والحراسة في الاصل تكون أعدة 

  :همهاأ�ما يختلفان في عدة نقاط ألا إدارته إالمال و 

الناظر هو  بسب تعيين ماأموال التركة ،أموال المتنازع فيها مثلا في يتم تعيين الحارس القضائي في حالة الأ- 

  المحافظة على المال الموقوف.

ما أكم القضائي القاضي بالحراسة والقانون و في الحأتحدد التزامات الحارس وسلطاته حقوق في الاتفاق - 

  .التزامات الناظر فيحدد  شرو ط الواقف والقانون 

يكون  ستثناءوالاصل فيه التصدق تكون مهمة الحرسة القضائية بأجرة أعمال النظارة على الملك الوقفي الأ- 

   2جر.أمقابل 

سلامية فهي تتولى الإ درةللأتقاليد العرفية تمييز ناظر الوقف عن بيت المال تعتبر مؤسسة بيت المال من ال- 5

،ونظر لأهمية هذه  3سرى ،فهي تتصرف في الغنائم التي تعود للدولةبنا السبيل واليتامى والفقراء والأأعانة إ

وتقديم مساهمة شهرية لخزينة الدولة لتغطية دارة شؤو�ا إدة في ن المشرف يتمتع بصلاحيات متزايإالمؤسسة ف

 فمن ذلك فعمال بيت المال يختصون، 4لتكفل بأجرة القاضي وبعض العلماء التابعين لبيت المالدفن الفقراء وا

  لدى جهة معينة موظفاليس يرادات الوقف فناظر الوقف إحصيل موال كما يختص ناظر الوقف بتبحماية الأ

                                                           
  18،مرجع سابق،ص ميمون جمال الدين-  1
   21،مرجع سابق،ص حوعائشة بولريا  يداتحم مينةأ -  2
  21،ص 2006اطروحة دكتورا جامعة الحاج لخضر،باتنة، عبدالرزاق بوضياف ،ادارة اموال الوقف وسبل استثماره والقانون الجزائري،-  3
  22رجع نفسه،صالم ،عبدالرزاق بوضياف -  4
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  1وسع من تحصيل الاموال.أومهامه 

  يوقاف في التشريع الجزائر تسيير الأشخاص المتدخلين في ناظر الوقف عن الأ ثانيا: تمييز

   2وقاف.من النظم المتشا�ة والموازية لناظر الوقف داخل الاجهزة المكلفة بالشؤون الدينية والأ هناك العديد    

  وقاف تمييز ناظر الوقف عن لجنة الأ - 1

ملاك الوقفية وتسييرها دارة الأإوقاف لجنة تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية وتتولى لجنة الأ       

مع مهام ناظر الوقف  فمهامه تتشابه 3بقرار من وزير المكلف بالشؤون الدينية ، نشئتوحمايتها فهذه اللجنة 

وقاف فإضافة الى وسع من لجنة الأأ وطني ومهامها ختصاصاملاك وقفية وليس أو عدة أالمحددة بملك وقفي 

دارة في حين  لجنة نه يقوم بمهام الإأفهذا يعني 4قسمتها بين المستحقين،دارة والتسيير والحماية وتحصيل الغلة و الإ

  5وقاف.وقاف  يشرفون علي الأالأ

  تمييز ناظر الوقف عن وكيل الأوقاف- 2

وقاف وقاف هو موظف لدى نظارة الشؤون الدينية  يرقب ويتابع ناظر الوقف ،ومجال نشاط وكيل الأوكيل الأ     

  بينهما في: ختلافانه هناك نقاط ألا إنفس مجال نشاط ناظر الوقف الوقفية وهو  كالأملاهو 

وقاف ويسري عليه القانون داري يخضع لمهامه للسلطة السلمية مدير شؤون الدينية والأإوقاف موظف وكيل الأ - 

له نظام ملاك الوقفية فناظر الوقف وقاف لرعاية الأساسي لعمال القطاع في مهامه مع خضوعه النسبي لإدارة الأالأ

  وقاف هو قانوني بحث.ما وكيل الأأسلامية والقانون حكامه مستمدة من الشريعة الإأخاص 

  . 6ومتابعته  هو مراقب لأعمال ناظر الوقففوقاف ما وكيل الأأناظر الوقف مهامه مباشرة على الملك الوقف  -

                                                           
  19،مرجع سابق،ص ميمون جمال الدين -1

  23،مرجع سابق،ص وعائشة بولرياح يداتحم مينةأ -  2
   90الجريدةالرسمية،العدد 381-98من المرسوم التنفيذي 9المادة  -  3
  24،ص نفسه  رجعالم ،بولرباح  عائشة و امينة حميدات -  4
   20ميمون جمال الدين مرجع سابق،ص-  5
  24ص نفسه رجعالم بولرباح ، عائشة و حميداتمينة أ -  6
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   تمييز ناظر الوقف عن مديرية شؤون الدينية الأوقاف- 3

ملاك الوقفية وحمايتها والبحث عنها وجردها وتوثيقها الشؤون الدينية في الولاية على تسيير الأتسهر نظارة       

من حماية مع مهام ناظر الوقف  من تشا�ت مهامهإدارة و عمال هذه الإ،1داريا طبقا للتنظيم المعمول به إ

يجارها إبرام عقود إالوقفية و  باختصاصهم في مراقبة الأملاك ى مهام الناظرتزيد علن مهامهم ألا إ ،وقافالأ

ر الوقف بإيجاوقسمتها ولا يختص  ضافة الى التسيير والحماية تحصيل الغلة إواستثمارها ،في حين يختص الناظر 

  :وقاف هوناظر الوقف عن عمال مديرية الشؤون الدينية والأ يزما يمهم أن ألا إ ،واستثماره

وقد  ،تام بالوزارة رتباطاوقاف عمال لدى جهة لا مركزية  مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية والأ رتباطالامعيار  - 

  .114-91عمال قطاع الشؤون الدينية رقملقانون خاص بخصهم المشرع الجزائري 

ذا لا يعين في كل الحالات من طرفها إوقاف بصفة نسبية في حين ناظر الوقف يرتبط بوزارة الشؤون الدينية والأ - 

ن لناظر الوقف نظام خاص فلا أهداف الوصاية كما أجل تحقيق أ وقاف منبعة وكيل الأوهو في مهامه خاضع لمتا

  .2ساسي لعمال الشؤون الدينية ينطبق عليه القانون الأ

   تكييف وظيفة ناظر الوقف وشروط تعيينه الثاني:  طلبمال

فقهاء الشريعة  اددهحر فيه مجموعة من الشروط تتوف أنيكتسب ناظر الوقف صفة النظارة يجب  أنقبل      

في هذا المطلب، وقبل ذلك نتناول طبيعة النظارة في الفرع وهو ما سنراه في الفرع الثالث  المشرعوسايرهم في ذلك 

  الأول ،ثم التكييف الشرعي والقانوني لوظيفة الناظر في الفرع الثاني.

  على الوقف  النظارةطبيعة  :ولالأ  الفرع 

  من خلال موقف الفقهاء والشرع الجزائريطبيعة من تثبت له الولاية على الوقف  عن سنتكلم في هذا الفرع   

   الوقفمن تثب له النظار على  طبيعة أولا:

                                                           
  90ة،العددالجريدةالرسمي 381-98من المرسوم التنفيذي 10المادة  -  1
  .20مرجع سابق،ص،ميمون جمال الدين  -  2
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  ن مدلولها لابد أن يستشف من أقوال الفقهاء والعلماءإفقهي إسلامي ف رابتكاوباعتبار أن مصطلح النظارة    

الولاية علي الوقف  في ثبوت حق الواقف في  ختلافهماغم ،وذلك ر  1الذين أصلوا لنظام الوقف ووضعوا أسسه

  راء الفقهاء:آومرد هذا الاختلاف و من ذلك نستعرض 

  النظارة عند الحنفية :- /1

لنفسه عند إنشاء الوقف أم لم  شترطهاحيث يرى أبو يوسف أنا الولاية على الوقف تثبت للواقف سواء      

  ، ولا يحتاج إلى ثبو�ا له التي نص عليها في كتب الوقف2ليه تعودإو  تصدر، فعنه ،لهفهي حق مقرر  يشترطها،

،فقد جاء في البحر "في الخلاصة قال أبو  الحنفي ،و�ذا تظافرت عبارات كتب المذهب نشائه الشرعيإعند  ولا 

  يوسف الولاية للواقف واستدل لذلك بمايلي :

عبدا فله ولايته  اعتقله مثل من ،ومث هم بإدارتهأ،و  لايتهليه ينسب فهو أولى بو إقرب الناس إلى الوقف و أنه إ - 

  .3ومن بني مسجد للصلاة فهوا حق الناس بعمارته

  .4،فيستحيل أن تكون له الولاية وغيره يستفيد من الولاية منه أن المتولي إنما يستفيد فيه الولاة من جهته بشرط- 

ثبت ذلك كان للقاضي أن يمنع يده  فإذا أميننه غير أثبت  تذهب عنه صفتها إلا إذا للواقف ولاالولاية إذن ثابتة 

  ن القاضي هو القائم بالولاية العامة التي قوامها رعاية المصالح ودفع المضار.،لأ له امن الوقف حفظ

على الوقف قال ابن النجيم :"فإذا مات ولم  افيجعله ناظر الواقف ن ينص عليه لموتثبت في الدرجة الثانية     

  ميت ومصرف  ،والواقف لكل من عجز بنفسه عن النظر ا،لأنه نصب ناظر  حد فالرأي فيه للقاضيأ إلى ييوص

  لولاية عند الحنفية للواقف اوعليه ،5الغلة عاجز عن التصرف في الوقف لنفسه ،فالرأي في نصب القيم إلى القاضي

  

                                                           
   106ص 2006-2005،الجزائر سنة  زكرياء بن تونس ،المسؤولية المدنية عن إدارة الوقف من خلال الأوقاف ،مذكرة ماجستير -1

   129ص  1988،سنة  اد،بغد ،مطبعة الإرشاد ،الجز الثاني ،احكام الوقف في الشريعة الإسلامية محمد عبيد عبد االله الكبيسي -  2
  354ص1909،معهد الدراسات العربية العالية ،سنة  ،محاضرات في الوقف محمد أبو زهرة -  3
  130،المرجع نفسه،ص محمد عبيد عبد االله الكبيسي -  4
  106سابق،صرجع م،بن تونس  زكرياء -  5
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  1حد بعد كانت الولاية للقاضي.أن لم يعين إأولا ثم لمن يوليه من بعد ،ف

  : النظارة عند المالكية- /2

فتكون للموقوف عليهم  ،الواقف  حوزة يشترطون لصحة الوقف أن يخرج من فالمالكيةعلى خلاف الحنفية و        

  .2لملكا�م أولمن يختارونه هم إذا كان الموقوف عليهم معينين وكانوا بالغين راشدين مالكين

ثم  الواقف من الولاية بالقدر الذي يتنافى مع الحيازة الصحيحةفبذلك نرى أنا مالكا رضي االله عنه منع       

في الحبس لمن  "قال ابن عرفة والنظر ،ولقد جاء في مواهب الجليل: تكون الولاية لمن يشترط الواقف له الولاية

  3سه ..... بجعله لمن يثق في دينه ".بجعله مح

  النظارة عند الشافعية- 3

نشائه للوقف لأنه إبذلك عند  حتفاظهاتثبت للواقف إلا بشرط  الولاية لا أنإلى ما الشافعية فقد ذهبوا أ      

  ن لم يجعلها لهم فيبقى له النظر.إف،،وجعلها لغيره لذا كانت الولاية للموقوف عليهم  بذلك لم يحتفظ �ا لنفسه

   .على رعايته حرص من غيرهأنه هو المستفيد من ريع الوقف وهو أوفريق ثان قال: أن للموقوف عليه  - 

 ن الآمر يتعلق بحق الموقوف عليهم وحق من يأتي من بعدهم،ن للحاكم لأأفقال  - ما الفرق الثالث من الفقهاءأ- 

ذا إ،ومالك لملكاته العقلية فهو أهل الولاية ولا تنتقل الولاية إلى القاضي ،أما  ن الواقف آهلا للتصرفأوبحكم 

حجر عليه لنفسه فتنتقل إدارة الوقف والولاية عليه إلى القاضي إذا له  وأخرج على أهليته إما بسب جنونه أو عته 

  .4خرة  للواقف إذا انتفت شروط عدم اهليتةأالوقف ولكن تعود الولاية مرة يعين من يراه صالحا لإدارة شؤون أن 

  

  

                                                           
  107،صسابق رجع م، بن تونس زكرياء -  1
   107  ص ، المرجع نفس -  2
  306سابق،صمرجع  بو زهرة،محمد أ -  3
  43،مرجع سابق،ص عبد الرزاق بوضياف-  4
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   النظار عند الحنابلة- /4

ذلك  من، 1الولاية حالة عدم اشتراطه لنفسهفمذهب الحنابلة يقارب مذهب الشافعية لا يرون حق الواقف ب    

 ، ويلخص الإمام موقف الدين ابن قدامى المقدسي مراتب هذه الولاية فيقول2أن الناظرة تكون للموقوف عليهم

. "وينظر في الوقف من حيث شرط الواقف ومن ذلك ما فعله عمر رضي االله عنه ومن ذوي الرأي من أهله....."

حدهما بنظر الموقوف عليهم لأنه ملكه وغلته له فكان نظره له كالمطلق، أيه وجهان ، ن لم يشترط الناظر ففإو 

  3الموقف عليه ،وحق ينتقل إليه. قبح إلى حاكم البلاد لأنه والثاني:

من كل ما سبق من أراء يتضح أن ناظر الوقف إما أن يعين من طرف الواقف وما لا فيعين من جهة الولاية     

 إلا إن جهة الولاية العامة مقيدة في اختيار ها لناظر الوقف إذا توجد عدة أولويات - أو الحاكمالقاضي  –العامة 

وهو رأى الحنفية والشافعية والحنابلة لان  في النظر على الوقف تجب مراعاة فالأحق بالنظر على الوقف هو الواقف

ن فاقد الشئ لا حيل ألا تكون له لأالواقف تستمد منه الولاية الخاصة على الوقف هو ناظر وقفه لذلك يست

   4يعطيه وقد انفرد المالكية برأي مخالف عدم جواز ناظر الواقف على وقفه لان يكون الواقف هو ناظر الوقف فيه 

  موقف المشرع الجزائري- 5

ئري ،مما جعلنا نبحث في رأي المشرع الجزا ن بعض الفقهاء من أنكر الولاية للواقف نفسهإومن ذلك ف          

من  الوقفن قانون الأوقاف قد تبنى الرأي الأول القائل بأحقية الواقف الولاية على أحول هذه المسالة فوجدنا ب

 -98من المرسوم التنفيذي رقم   16:فنص في المادة  ،ثم أدرج ترتيبا معينا للأشخاص الذين تصح ولايتهم غيره

  كما يعتمد ناظر الملك  5ييرها وحمايتها وكفيات ذلك ،الذي يحدد فيه شروط إدارة الأملاك الوقفية وتس  381

  

                                                           
   313ص 2011،الأردن ،سنة  ،إدارة النفائس للنشر ،الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق ،الطبعة الثانية عكرمة صبري سعيد-  1
   346،مرجع سابق،ص محمد أبو زهرة -  2
  108،مرجع سابق،ص بن تونس زكرياء -  3
   56مرجع سابق،ص لدين ميمون،جمال ا-  4
  169،مرجع سابق،ص ،نظام الوقف في التشريع الجزائري خير الدين فنطازي -  5
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  ناظر الشؤون الدينية وذلك من بين: قتراحاستناد إلى عقد الوقف أو إلى االوقف الخاص عند الاقتضاء 

  الواقف أو من نص عليه عقد الوقف- 1

  ،إذا كانوا معينين محصورين راشدين  الموقوف عليهم أو من يختارونه- 2

  عليهم ،إذا كانوا معينين محصورين غير راشدين ولي الموقوف - 3

،إذا كان الموقوف عليه غير معين أو معيننا غير محصور  من لم يطلب النظارة لنفسه من أهل الخير والصلاح- 4

  1وغير راشد ولا ولي له.

  والقانوني لوظيفة الناظرالشرعي  الثاني: التكييفالفرع 

ن تصرفه في إدارة الوقف  إهو أن ناظر الوقف وكيل ونائب عن غيره، و  القدر المتفق عليه بين الفقهاء        

  كتصرف الوكيل فيما وكل به وليس كتصرف الأصل في ملكه، ذلك الناظر منصوب لحفظ مال الوقف وإدارته 

  ،وتوزيع ريعه للمستحقين فيه بينما يستطيع الأصل (الواقف) التصرف في ملكه التصرفات التي لا واستغلال مورده

  2يملكها الناظر على الوقف.

أم   ،سواء أكانت تلك أموال بدل أعيان ومن هذا فناظر الوقف أمين على ما تحت يده من أموال الوقف    

يء وقت مج كانت مداخر من الغلات للعمارة أو الإصلاح ، أم كانت مالا للمستحقين ثم يوزعه عليهم لعدم

ن، ولذا إذا هلك شيء منه من غير تعديه ومع عدم تقصيره في الحفظ التوزيع فيده على هذا يد أمانة ، لا يد ضما

أو بأمر ليس في مقدوره دفعه ولا الاحتياط به، ولكن إذا كان الملك  سمويهإذن ما هلك بآفة ،شيء  فلا يضمن 

ده ن ينه يضمن لأإسوغ شرعي ثم هلكت بعد ذلك فغلاة للمستحقين طلبوها منه فامتنع عن دفعها إليهم بغير مُ 

                                                           
  2003الى1997،القوانين والمراسيم والقرارات التي أصدر�ا وزارة الشؤون الأوقاف ،من  وزارة الشؤون الدينية والأوقاف -  1
   243صمرجع سابق،، محمد عبيد عبدا الله الكبيسي -  2
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معتدية ضامنة كذلك تضمن إذا كان الهلاك بتعديه أو لتقصيره في الحفظ ذه الحالة ليست يدا أمنة بل يدا في ه

جر على الحفظ فوجب عليه إلا يقصر فيه ،فإذا قصر ضمن ،ويضمن أيضا إذا تصرف ترتب عليه ضرر أبأخذ 

  .       1بالوقف فبإخلاله يكون مقصر ويترتب عليه غرم مالي للوقف

وإذا أردن أن نوجز المواصفات الواجب توفرها في ناظر فإننا سنصل إلى إحصاء صفتين أساسيتين نبه عليهما  - 

  :عليه الأمة فقد تفقافقهاء الشريعة الإسلامية وهما الأمانة والكفاءة، وهذا ما 

  قال الإمام أبو حامد الغزالي "ثم يشترط في المتولي الأمانة والكفاية " - 

لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية والصلاحية تثبت بصفتين الأمانة والكفاءة  ام الرافعي القزويني:وقال الإم - 

  2.التصرف ،واعتبارهما كاعتبار هما في الوصي والقيم 

  ففي الأخير فان إدارة الوقف أي النظارة عليه تتطلب ما يلي:

  الذكاء لحل المشاكل بشكل حكيم ولا تكاسل.- 

  وقبول النقد البناء. بالرأي (الشورى) عدم التسليط- 

  الحزم والمرونة وسعة الصدر.- 

 المصلحة العامة.  تمراعاالأمانة و - 

  3والقدو.الكفاءة العلمية - 

  ظر الوقف شروط تعيين نا:الثالث الفرع 

   ختلافامحل  ما هوومنها  بينهم، تفاقاهو محل  الفقهاء في الناظر على الوقف عدة شروط منها ما شترطا      

                                                           
  . 413 ،ص ،مرجع سابق محمد ابو زهرة-  1
  . 113،مرجع سابق،ص بن تونس زكرياء -  2
  .113ص، نفس المرجع -  3
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جمع أفالمشرع الجزائري وافق ما  1،الكفاية للتصرف ،العدالة، الإسلام، البلوغ العقل، وتتمثل هذه الشروط في :

 بالشؤونكلف نه يتم تعيين ناظر الوقف بقرار من الوزير المأحيث ،  شرط الجنسية إضافةه الفقهاء ،مع علي

  2رأي لجنة الأوقاف. استطلاعالدينية،بعد 

  يلي: وهي كما الشروط الواجب توافرها 17 الماد فحدد في  -  

  ن يكون مسلما.أ - 1

   .جزائري الجنسية - 2

   .بالغا سن الرشد - 3

   .سليم العقل والبدن - 4

   أمينا.عادلا  - 5

  3.ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف - 6

  ن يكون ناظر الوقف مسلما أ ولا:أ

حتجوا احيث  ،4غير المسلم يجوز تولية لي على الوقف مسلما فلان يكون المتو الجمهور لصحة التولية أ شترطا     

ُ  "بقوله سبحانه وتعالى  ً   وَلنَ يجَعْلََ ٱّ�َ   .5"”للِْ�اَفرِِينَ �ََ� ٱلمْؤُْمنِِينَ سَِ�يلا

  .6ن النظر على الوقف ولا ولاية لكافر على مسلم أ لستدلاالا فوجه 

ويستوي في ذلك عندهم الذكر  وأمينابالغا وعاقلا متى كان  م،المسل بصحة غير قرواأالذين  الأحناف ماعدا

   وجل. للتقرب من االله عزوالإحسان البر  أبوابمن يتعلق بباب  الأمر أنم ا.فهذا الشرط ضروري لازم مادوالأنثى 

                                                           
    320ص2011،سنة  ،الطبعة الثانية ،الاردن ،الوقف الاسلامي بين النظرية والتطبيق صبري عكرمة سعيد-  1
  171خير الدين فنطازي،مرجع سابق،ص-  2
  . مرجع سابق ، 381-98المرسوم التنفيذ -  3
  325ص ،سابق  ،مرجع عكرمة سعيدي صبر -  4
  141 الآيةسورة النساء -  5
  189محمد عبيد عبد االله الكبيسي،مرجع سابق،ص-  6



  مي والقانون الجزائريالفقھ الإسلاماھیة ناظر الوقف في                          ول  الفصل الأ

 

 

19 

  يكون جزائري الجنسية أن: ثانيا

 لإدارةشترط الجنسية يو   صة بالبلاد ،العامة الخا لأحكامنه يخضع أبوظيفة ،كما  الأمرم امنطقي ماد أمروهو 

  1.بلده أموال

  بالغا سن الرشد(التكييف) :لثاثا

  كما , 3لا ذو رشدإبذلك ن المال الموقوف للرعاية والنظر فلا يقوم لأ 2وهو شرط متفق عليه بين الفقهاء جميعا    

وقف ير وبذلك لا يكون ناظر الوالرشد هو حسن التصرف في المال وهذا ما ينتفي في الصغ 4عنه بالتكليف عبروا

  صغير .

ولاية على نفسه  ن الصبي لاية باطلة لألان تولى الوقف صبي فالو إفالبلوغ عند الحنفية هو الخروج من دائرة الصبا ف

  مال غير. أوغير ماله فلا تكون له الولاية على  أو

 راشد فوليه ن كان غير إ،و  الوقف مرآكان الناظر معينا راشدا فهو الذي   أنويترتب هذا الشرط عند المالكية 

  .بتداء يشترط على الدوام إوبذلك فلتكليف شرط 

على  ،فمن تثبت له النظارة  بلوغ سن الرشد شترطواافالمشرع الجزائر لم يتناول التكليف �ذه الصيغة بل  - 

  5ملة.كا )سنة19الرشد ،وسن الرشد في الجزائر هو تسعة عشرة ( يكون بالغا سن أنالوقف يجب 

  العقل والبدن  سليم رابعا:

   6قدرة التصرف اللازمة أيبمصطلح الكفاية  أيضافلا تصح نظارة ا�نون على الوقف ولقد عبر الفقهاء        

                                                           
   120 ص2006 ،دار هومة ،سنة ،الطبعة الثانية الإسلامية،دراسة مقارنة بأحكام الشريعة  الوقفية في الجزائر للأملاك،الاطار القانوني  خالد رامول- 1
  172خير الدين فنطازي،مرجع سابق،ص-  2
  371،مرجع سابق،صة محمد ابو زهر -  3
  .16مرجع سابق،ص، بولرياح عائشةو حميدات امينة -  4
  .45،ص مرجع سابق ميمون جمال الدين،-  5
  .173ص، نفسه رجعالم ، خير الدين فنطازي-  6
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 أوعقد  لأي أهلان فاقد العقل وعديم التمييز فاسد التدبير فليس نه شرط لصحة التولية ،لأأجمع على أحيث 

  قسمين: إلى تصرف،وقسم الفقهاء ا�نون

لك فلا كان دون ذ ما وأمادون انقطاع  فأكثرالجنون المطبق هو ما يستمر سنة  أنيرى الحنفية  جنون مطبق:-ا

  . عنون المطبق ما كانت مدته شهر دون انقطا الج أنبينما يرى غيرهم من الفقهاء ،يعتبر جنون مطبقا 

 إفاقتها وقت �التي يقوم  وأفعالهصرفاته تافة ن كإف أخرن المتقطع:هو من يتعرض له في وقت دون الجنو  -ب

1.عندها أهليتهتكون معتبرة لثبوت 
  

   عادلا أميناخامسا:

العدالة حيث عرفت عندهم  الأمانةاختلاف الفقهاء في مفهوم هذا الشرط فهناك من لم يشترط  إلى إضافة   

  مختلفة . بألفاظعدة تعريفات 

 بالإسلاموالاستقامة ، ستقامةالاوالعدالة هي 2واجتناب المحظورات ، المأموراتم التزا بأ�افالحنفية يعرفون العدالة 

  3العقل. عتدالا

ن يكون الشخص أذا لا يمكن إمستقل بل يجعلون من مقتضيات العدالة كشرط   لأمانةا لا يفردون�م أكما    

ولوية وذلك أشرط  الة عند الحنفية، وبذلك فالعد4ذ لا يجوز تولية الخائنإعلى الوقف وعليه مينا أعادلا وغير 

   .حفظ للوقف

مانة وحسن الأداء أوالزنا وتوقي الصغائر و   كالقتلكل كبيرة من الكبائر    جتناباوعرفها المالكية والشافعية :     

ة ،فلا يجوز تولي وأمانتهفي دينه  ن يكون ممن يوثقألي نظارة الوقف المالكية فيمن يتو  شترطاوبذلك فقد   ةالمعامل

                                                           
  .321،مرجع سابق، صبري عكرمة سعيد -  1
  . 46ع،سابق،صميمون جمال الدين،مرج-  2
 .327،ص نفسه رجعالم صبري عكرمة سعيد، -  3
  .45،ص نفسه رجعالم ميمون جمال الدين، -  4
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بغض النظر عن القاضي  إلىكان عادلا ثم تغير سلوكه بعد التولية فتناط صلاحية عزله  ذاإما إالفاسق غير العادل 

  الجهة المعينة له .

  فيميزون بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة :، 1مانتهأما الشافعية يشترط دوام استمرارية العدالة لدى الناظر و أ 

  في الناظر المولى من قبل الواقف ي عدم تحقيق الفسق،وهي مشروطة العدالة الظاهرة :ه - 

   2من الحاكم.ليها،وهي شرط مشترطة في المنصوب هي العدالة المحققة التي قام الدليل ع العدالة الباطنة : - 

فالعدالة فقد يثاب وبالتالي 3، مينأما الحنابلة لاشتراط العدالة ،ويضم الى الفاسق عدل كما ناظر ضعيف قوي أ - 

  .لصحة النظر  شرط

 ولوية فلا يجوز تولية خائنأوجعله شرط لا شرط  16وهو موقف تبناه المشرع الجزائري وذلك من خلال المادة 

  4مناء ومراقبتهم.على تولية الأ وتأكيدهوهذا دليل على حرص المشرع 

  وقدرة على حسن التصرف  ذا كفاءةيكون  نأ سادسا:

  فيرى  فيه هو ناظرقوة على التصرف فيما  �ا:أحيث عرفت عندهم ب قهاء بالكفاية،وهذا ما عرف عند الف    

لي و ن يتوفر في المتأي يتعين أ،5ن الكفاية شرط صحة لتولي النظر على الوقفأالجمهور (المالكية،الشافعية،والحنابلة)

سبحانه في ذلك بقوله  ستدلواواتولية العاجز والحكمة  ضافة الى خبرته ،فليس من النظرإ حس التصرف في الوقف

 خَيرَْ مَنِ اسْتَ  "،6مين موسى عليه السلام  بالقوي الأ وقد وصفوتعالى ،  الأْمَِينُ إنَِّ   . 7" جَرْتَ القْوَِيُّ

  .مانة الأ ة تضمنت صفتي الكفاية والكريم الآيةن أفنرى 

                                                           
  . 329،صسابقالمرجع  صبري عكرمة سعيد، -  1
  .47،صالمرجع نفسه ، ميمون جمال الدين -  2
  .232،ص1985،سنة ر ،دمشق دار الفكالثانية ة الطبع ،،الفقه الاسلامي وادلته ،الجزء الثامن وهبة الزحلي -  3
  .174،ص ،مرجع سابق خير الدين فنطازي-  4
  .177،مرجع سابق،ص محمد عبيد عبداالله الكبيسي -  5
  .335،ص نفسه رجعالم صبري عكرمة سعيد، -  6
  .26سورة القصص،الاية -  7
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مر بين الأالفقهاء لا يفرقون في هذا  وبذلكت شرط صحة ،سيولوية ولالأن الكفاية شرط أما الحنفية يرون أ      

ومنه ما جاء عن تولية  1ذا توفرت فيها شروط الصحةإ أة،فكما يجوز تولية الرجل يجوز تولية المر  الرجال دون النساء

الجمهور  راي منه. آذنحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي االله عنهما للوقف بعد وفات ابيها بتوصية حابية صال

  2ي الحنفية.أجح واوجه من ر في شرط الكفاية ار 

من تتوفر فيه  ط تحصيل حاصل للشروط السابقة فكلن هذا الشر أواعتبر  المشرع الجزائري اهتبن وهذا ما     

ن كان إوتسيير المهام الموكلة له و  دارةإلة على حسن التصرف وكفئ في لا محا رن يكون قادأالشروط السابقة لابد 

  3ة .هذا الشرط عادة ما يثبت بالخبر 

 وحقوقه ناظر الوقف الثاني: صلاحياتالمبحث 

فقد حدد فقهاء الشريعة ،ن تصرفات  ناظر الوقف تخضع  لشروط فلا يجب الخروج عن هذه الشروط أبما        

وسانده في �ا  نضباطالاعليه و للناظر وفي مقابل هذه الصلاحيات حقوق له،  مهام وأسلامية عدة صلاحيات الإ

المطلب وفي  ناظر الوقفول نبين صلاحيات ففي المطلب الأزائري وهذا ما سنبينه في هذ المبحث المشرع الجذلك 

 .حقوق ناظر الوقف  الثاني

  ول :صلاحيات ناظر الوقفلمطلب الأا

 لىإ الفقهاءن نبين الصلاحيات التي تجوز للناظر علي الوقف حيث قسمها أسنحاول في هذا المطلب      

التي  الصلاحياتما أول ظر على الوقف وصلاحيات جائزة للنظر وهذا ما نبينه في الفرع الأصلاحيات واجبة النا

   .للناظر على الوقف نبينها في الفرع الثانيلاتجوز 

  

                                                           
  179محمد عبيد عبداالله الكبيسي،مرجع سابق،ص -  1
  179، نفسه رجعالم صبري عكرمة سعيد،-  2
  123رامول ،مرجع سابق، خالد -3
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  الوقف الواجبة التصرف لناظر  الصلاحيات :الفرع الاول

و الموقوف عليهم وذلك أقف موال الوقف عمل كل ما يجلب فائدة للو أو لمن يدير الوقف أيحق لناظر الوقف     

   :في حدود ما جاءت به الشريعة الاسلامية والقانون

  التصرفات واجبة النظر لدى فقهاء الشريعة الاسلامية ولا:أ

  :زامات التي تعود على الوقف بالفائدة وهي كلاتيتوضع الفقهاء لناظر الوقف جملة من الال

  عمارة الوقف: - 1

 ولا رقبى لا عمرىوسلم :" عليه وقد ورد في السنة قوله صلى االله، ىا له عمر يقولون اعمر فلان داره اي جعله

  .1" ومماتهفمن اعمر شيئا او رقبة فهوله في حياته 

 ن يشتري من غلته فسيلا فيغرزه الشجرأوقف شجرة يخاف هلاكه كان له "لو كان الوقف  قال ابن عابدين:

   2". يفسد على امتداد الزمن...

وبالتالي عدم  لى خرابه وهلاكهإ لأدىهمل الوقف ولم يرمم أهم واجبات ناظر الوقف فلو أعد من فعمارة الوقف ي

برزها سواء اشترط اول مهام الناظر و أالعمارة من  واعتبرواوقف همية عمارة الأجمع الفقهاء على أمنه ،لذا  نتفاعالا

ن  شرطه يعتبر إالقيام بعمارة الوقف ف عدمن الواقف قد شرط أفلو افترضنا 3و لم يشترط ،أالواقف على ذلك 

ول ما يفعله أ" في كتاب الاسعاف:من ذلك ما ورد ، 4ولى واهم الواجباتأن العمارة من ليه لأإباطلا ولا يلتفت 

ن قصده منه  ياه دلالة لأإن لم يشترطها الواقف نصا،لشروطه أ،و  واجرة القوامعمارته ب ةءاالقيم في غلة الوقف البد

  .�5ا " ولا يمكن الا ليه دائماإثواب هو وصول ال

                                                           
1
،جامعة الامارات العربية  محمد سامي الصلاحات ، وسائل(اعمار اعيان الوقف، مؤسسة الاوقاف وشؤون القصر بدبي نموذجا)مجلة الشريعة والقانون -  

  . 201،ص 2012،العدد الثاني والخمسون ،اكتوبر المتحدة
  .201ص، مرجع سابق ، محمد سامي الصلاحات-  2
  .338،صمرجع سابق، عكرمة سعيد صبري -  3
  .339،ص، نفس المرجع  -  4
  188،مرجع سابق،ص سييمحمد عبيد الكب-  5
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صلاحه باطل" والسبب في بطلان إوما نقل عن ابن شعبان قوله "شرط الواقف البداءة بمنافع الموقوف عليه على 

فمن 1،"عيان الموقوفة صالحة على الدوامن يبقي الأأن يتنافى مع الغرض من الوقف  الذي يقتضي أهذا الشرط هو 

به وعدم تفويت منفعة من  نتفاعالادمة على صرف غلته الى مستحقيها ،تؤدي دوام ذلك فعمارة الوقف مق

  .2منافعه فهي تصرف لجهة من وجوه البر والخير

   تنفيذ شروط الواقف/2

 نلأناظر الوقف بتنفيذ واتباع شروط الواقف المعتبر شرعا،والمنصوص عليها من قبله وليس له مخالفتها  يلزم      

 ينبسوية والتفاضل تصحيح شرطه الواقف كال ن الناظر ملزم بتنفيذ كل شرطإالشارع ،وعليه ف شرط الواقف كنص

  شرط و طريقة تنمية الموقوف فقد ورد في كتاب الاسعاف: (لوأو في المصارف التي ينفق عليها أالمستحقين ،

شجار ن لا يعامل على ما فيه من الأألا يدفعه منه مزارعة ا و  نأ وأشيئا منه الوقف ولا  يؤجر المتولين لا أالواقف 

ول كان شرط معتبرا ولا يجوز لا بعد انقضاء العقد الأإلا ثلاث سنين ثم يعقد عليه إن لا يؤجره أو شرط أ

  .3)مخالفته

نه لا يجوز للناظر مخلفة شروط الواقف أعلما ؟ يجوز للناظر مخالفة شروط الواقففمن ذلك نتساءل متى      

  ن للناظر مخالفة شرط الواقف في الحالات لكن ذلك يكون مقيد بشرطين هما: أ هاء يقررون:ن الفقألا إمطلقا 

  حة للوقف تقتضى مخالفة هذا الشرطن تقوم مصلأ -

  .4ذن بالموافقة على هذه المخالفة لما له من الولاية العامةليصدر الإ القاضيلى إمر ن يرفع الأأ -

       الدفاع عن حقوق الوقف/3

  وجب الوجباتأن هذا من أعيله من المستحقين أو غير هم ولا يخفى  عتداءاي أرد بني حماية الوقف فهذا يع 

                                                           
  189،صقمحمد عبيد الكبيسي ،مرجع ساب -  1
  213صسابق مرجع  محمد سامي الصلاحات، -  2
   340صمرجع سابق ، صبري عكرمة سعيد، ، -  3
   192،ص نفسه المرجع ، سييالكب عبد االله  محمد عبيد -  4
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وقاف ورد الطامعين ،وعلى الناظر رعاية هذه الأ للأطماعوقاف كانت على الدوام محلا ن الأناظر الوقف ،لأعلى 

�دف جلب المصلحة للوقف ودفع ، 1موالهمأو  تلكا�مممباتخاذ ما يتعارف في حماية  وأو بحراستها أ بمقاضا�معنها 

ي أ )وزراعته ومخاصمته فيه ،وايجاره ،وعمارته وقف وظيفته: حفظرادات ما نصه (فقد ورد كتاب منتهي الإالضرر 

  .2ن تقوم بذلكأضطر الناظر لرفع الدعاوى ومخاصمة المعتدين على الوقف فينبغي اذا إ

  داء الديون أ/4

خر في أو تأ ن عدم الوفاءلأ3في حدود المصلحة ،ات واجبة على الوقف من ديون واستحقاقداء الالتزامات الأ     

 حقوق وأعيان الوقف أعلى ريعه وبالتالي ضياع  وأدفع الديون ،قد يؤدي الى الحجز على العين الموقوفة 

مات جور محأو أو رسوم قضائية أ يترتب عل الوقف من ضرائب للدولة ،ومن هذه الديون ماالمستحقين فيه 

و ديون اقتضتها حاجة الوقف الى العمارة والاصلاح عندما لا يكون أو المطالبة �ا أاقتضتها الدفاع عن حقوق 

   .4فوجب الوفاء �ا عند حصور الغلة المتوليللوقف ريع قائم عند 

  داء حقوق المستحقين في الوقفأ/5

لا للضرورة وتتمثل الضرورة في إخيرها أالغلة وعدم تب على الناظر دفع حقوق المستحقين في الوقف من يج      

عطاء مرين مقدمان على الإن هذين الأذا وجدت لأإمرين حاجة الوقف الى العمارة والاصلاح وسداد الديون أ

ذا إحه الواقف لهم ن يكون بحسب ما وضأعطاء المستحقين حقوقهم من غلة الوقف  يجب إ،ثم  للمستحقين

  .5يراعي شرطه  في ذلك

      الواجبة في القانون الجزائري ثانيا: الأعمال

  واستطاع سلامي من الفقه الإ ستفادةبالاالمشرع الجزائري لن يبتعد عن هذه الصلاحيات والمهام وذلك  

                                                           
  321،ص 1998،سنة  الجامعيةالمطبوعات دار  حكام الوصايا الوقف في الفقه الاسلامي ،دراسة مقارنة،أ حمد سراج،أمحمد -  1
  341،ص نفسه المرجع صبري عكرمة سعيد، -  2
  321ص نفسه المرجعمحمد احمد سراج،  -  3
  198،مرجع سابق،ص سييالكب عبد االله محمد عبيد -  4
  342،ص نفسه المرجعيد، صبري عكرمة سع --  5
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سلامية في حكام الشريعة الإأاستدراك النقائص بتغطيتها من  مكانيةإليها إفي مواد تسهل عملية الرجوع  صياغتها

ذ إهمية خاصة أعطى المشرع الجزائري لعمارة الوقف أفقد ، 1الاوقاف من قانون 2عليها في المادة  غير المنصوص

 7في المادة  ،عمارته...الخ ،وذلك من قوله التسيير المباشر للملك الوقفيجعلها تدخل في مفهوم ناظر الوقف 

 عادة بناءإصيانة الملك الوقفي وترميمه –ا من نفس المرسوم المقصود بعمارة الوقف با� 8وفي المادة  السلفة الذكر،

  .الاراضي الوقفية وزراعتها ستصلاحا قتضاءالاالملك الوقفي عند 

:يباشر ناظر الوقف الملك الوقفي عمله  ما يليحيث جاء فيها  13كما حدد هذه الصلاحيات في نص المادة  -

   :الاتيةته،ويتولى على الخصوم المهام ومتابعتحت مراقبة وكيل الاوقاف 

  السهر على العين الموقوفة ،ويكون بذلك وكيلا على الموقوف عليهم وضامننا لكل تقصير - 1

  .المحافظة عل الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات - 2

  الموقوف عليهم. الوقفي أوالقيام بكل عمل يفيد الملك - 3

  .المعمول �ا وبشرط الواقف اتبالتنظيمدفع الضرر عن الملك الوقفي مع التقيد  - 4

  ميمه واعادة بنائه عند الاقتضاء.السهر على صيانة الملك الوقفي المبنى وتر  - 5

 45المادة  لأحكامالفلاحية الوقفية واستصلاحها وزراعتها ،وفقا  والأراضيالسهر على حماية الملك الوقفي  - 6

  . 1991سنة  فريلا 27في المؤرخ  10- 91من قانون 

  ل عادات الملك الوقفي.تحصي - 7

 شرط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على الملك الوقفي مراعاةالسهر على حقوق الموقوف عليهم مع  - 8

الذي  الأوقافلمراقبة ناظر الوقف في ممارسته لهذه المهام وضع تحت مراقبته وكيل اف، 2المثبتة قانون وحماته وخدمته

ذا إ الأحوال،وفي كل  الأولىبصفة دائمة ومستمرة هذا ما يظهر في المادة السابق ذكرها في فقر�ا  يتولى متابعته

                                                           
  . 146،ص 2012-2011،جامعة ابي بكر بالقايد،تلمسان، ،مذكرة ماجستير بن مشرين خير الدين ،ادارة الوقف في الجزائر -  1
  .وزارة الشؤون الدينية ،مرجع سابق-  2
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و أو المعتمد غير قادر على مباشرة المهام يجعل الاملاك المنوطة له بسبب عدم قدرته أن ناظر الوقف المعين أثبت 

ويهدد مصلحة الموقوف عرضة للضياع  سلطته ملاك الموضوعة تحت مما يجعل الأيرسيتدارة والفي الإ كفاءتهنقص  

  .1نه يتعرض الى عقوباتإعليهم ف

    للناظر  جائزة والغير جائزةال الصلاحيات :الفرع الثاني 

الناظر فلا  ن تركهاإعمال الواجبة على الناظر نتناول التصرفات التي تجوز للناظر على الوقف فبعد تبيان الأ     

لمصلحة الموقوف  ،والتصرفات التي لا يجب فعلها وذلكذلك في صالح الوقف ن عملها يكون إعليها و  شيء

   والموقوف عليهم

  صلاحيات جائزة للناظر  :ولاأ

  :حكامه أ في ختلفواا�م ألا إلوقف هي ايجاره ا ستغلاللاهم طريقة أن أجمع الفقهاء على أ :جارة الوقفإ - /1

ن أوهو  ،لتحقيق المحذور لإمكانلة في الاوقاف ولو بعقود مترادفة الطوي الإجارةفالحنفية الفتوى عندهم ببطلان  - 

على عين فاحش ولا المشتمل  بالأقل يجوز فلا لالمث جرأن يؤجر الموقوف بأطال الوقف و بإطول المدة يؤدي الى 

   .يضر العين اليسر

لم يكن معين  نأو  على معينرضا موقوفة أن كان أو سنتين أن يؤجر الوقف سنة أما المالكية فيوجزون للناظر أ - 

 كثر ،وجواز الكراء لعشرة سنوات لمن كان مرجع الوقف له وفي كل الحالات يكون الكراءأعوام لا أ لأربعيؤجر 

ي المالكية أي الشافعية من ر أومن ذلك ر جر المثل فسخ العقد المشتمل عليها أقل من أن وقع بإجر المثل فأب

  جر المثل .أالوقف ب جيرأفت

متروك لناظر الوقف  فالأمرجير الموقوف للمدة التي يعينها الواقف فان لم يحدد مدة أالحنابلة يقولون بتما أ - 

   2جرةأُ عن وضمن الناظر الناقص  الإجارةجر المثل صح عقد أقل من أجر الناظر العين الموقوفة بأن إمينا فأ مادام

                                                           
  121خالد رامول ،مرجع سابق،ص-  1
2
  67ميمون جمال الدين،مرجع،سابق،ص -  
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   يجار الوقف في التشريع الجزائري يتم تحتإن إوبذلك ف،1ن لم يكن فيها ضرر لأ�ا عقد لازم بين طرفين إالاولى و 

إشراف الشؤون الدينية وبمشاركة مجلس سبل الخيرات بالولاية التي يتواجد �ا الوقف عن طريق الزاد العلني ويحدد  

ك الوقفي المل فإيجارالدولة، ملاك أدارة إي أالمثل وعن طريق الخبرة بعد المعاينة واستطلاع ر  بإيجاردنى السعر الأ

  .2من اختصاص ناظر الوقف ليس

شهر طرق أن الايجار من أالذي جعل المشرع الجزائري يسلب ناظر الوقف اختصاص ايجار الوقف هو والسبب 

ادة ما يكون المستحقون غير فعيجب حماية المستحقين من النظارة في الوقف ومن أكثرها إيرادات و  ستغلالالا

  .3فيه بحسن الظن"ن ولا يصح ان نتورط ظننا في زمن يجب ان نعتصم فيه الأزهرة "و صغار كما يقول أبوا أمعينين 

  :رض الوقف أ/ زراعة 2

  ذلك تحقيق مصلحة  بأنواع المزروعات المختلفة ،مراعيا في رض الموقوفة بزراعتها الأ ستغلالايجوز لناظر الوقف     

  الطرق التالية: الوقف والموقوف عليهم ،وزراعة الأرض الموقوفة يتم بإحدى

نواع أزراعته من  ن يبين ما يحق للمستأجرألمن يرغب في زراعتها ،وله الارض الزراعية  بإيجارهن يقوم الناظر أ - 

   .له فيه  ما بدانه لا تخيير أالمحاصيل كما 

بينهما حين صص المتفق عليها لى مزارع ليقوم بزراعتها ،ويقسم الحاصل منها بالحإرض الزراعية يقوم بدفع الأ نأ

زراعية واسمدة كما انه يقوم بمحاسبة العمال  دواتأويحق لناظر الوقف شراء ما تحتاجه الارض من   4العقد

  .5جور لهم كل ذلك من ريع الوقفالزراعيين ودفع الأ

ن عناصر عمارة الوقف وذلك فيما نصت عليه المادة رض وجعلها عنصر ملم يفصل المشرع الجزائري في زراعة الأ

   . 98/381السالفة الذكر من المرسوم التنفيذي  8

                                                           
  68رجع،سابق،صميمون جمال الدين،م -  1
  71،ص رجع نفس الم -  2
  71،صرجعنفس الم -  3
  200محمد عبيد عبداالله الكبيسي،ص -  4
  343صمرجع سابق  سعيد، صبري عكرمة-  5



  مي والقانون الجزائريالفقھ الإسلاماھیة ناظر الوقف في                          ول  الفصل الأ

 

 

29 

   رض الوقفأشادة مباني في إ/ 3

عليها �دف عمارات وحوانيت  بإقامةيستثمرها ن أرض الوقف غير صالحة للزراعة فيحق للناظر أذا كانت إ      

  . 1للوقف وللموقوف عليهفيكون للوقف ريع ثابت وفي ذلك مصلحة  تأجيرها

ن لأ بالإيجاررض الموقوفة بيوتا ن يبني في الأأ - ي الناظرأ - الاسعاف ما نصه (وليس لهوقد ورد في كتاب - 

  .2للفقراء) نفعأ�ذا رض الزراعة جاز له حينئذ البناء لكون الاستغلال استغلال الأ

 في المواد 381- 98 التنفيذيفي المرسوم  لحضناهوبذلك فالمشرع الجزائري لم يفرق بين الصلاحيات فهذا ما 

7،8،13 .  

   جائزالغير  ثانيا: التصرفات

 فيه ضرر عملي أن يمتنع عن أعلى المتولي  نألا يجوز لناظر الوقف من تصرفات،هي القاعدة العامة فيما    

سنفصل في هذه التصرفات التي شروط الواقف المعتبر شرعا فبذلك  و مخالفته لشرط منأ عليه و الموقوفأ بالوقف 

   .قفلن تكون في صالح الو 

  فيه شبه محاباة ان لا يتصرف تصرفأ/1

حتى ليتهم  - ولده القاصر – 3ن يؤجر الوقف لنفسه ولا لمن في ولايتهأنه ليس للناظر أوبناء على هذا       

صوله وفروعه أ�م له ن يؤجر الوقف لمن لن تقبل لهم شهادأوكذلك لا يصح للناظر 4بالمحاباة والاستغلال،

ذ يقول :"حتى لو اجر الواقف من إاخذ بما هو احوط وبذا يصرح صاحب الاسعاف و سدا للذريعة،5وزوجته،

  6و مكاتبه للتهمة."أعبده و أ، جر من ابنه اوابيهأذا إلا يجوز وكذا –جرة المثل أسكنه با وأ، نفسه

                                                           
  343،صمرجع سابق  سعيد، صبري عكرمة -  1
  344،صنفس المرجع -  2
  339، صسابق ، مرجع الدينسراج  حمدأ -  3
  344صبري عكرمةسعيد،ص -  4
  339صنفسه  المرجع ، الدينسراج  حمدأ -  5
  204،ص،مرجع سابق محمد عبيد عبد االله الكبيسي-  6
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  على الوقف  ستدانةالا/2

من الاغراض  بغرض،بغية القيام  ديننامة الوقف والمقصود �ا لجواء الناظر القائم على شؤون الوقف بتحميل ذ     

و أفالاستدانة مربوطة بوجود المصلحة المتحققة للوقف بالعمارة ن تعود على الوقف بالفائدة ،وعليه أالتي يفترض 

على الوقف  ستدانةالاوالتنمية فلا يجوز الاستثمار  وأبالعمارة ية فلا يجوز الاستدانة عل الوقف و التنمأالاستثمار 

  :1الا بثلاث شروط لعمارته 

   .منها على عمارته للأنفاقالوقف في يد القيم موال من غلة أعدم وجود  - 

  .الوقف  لا دارةالعادية  التزاماتنفاق على ذن المحكمة فيما عدا الإإخذ أ - 

 وزغلته فلا يج ين الذي لا يؤثر في منفعة وتنميةما مجرد التزيأ، ن تكون العمارة ضرورية للانتفاع بالوقفأ - 

  2. الاستدانة

 القاضي بإذن لاإن الاستدانة لا تصح أالحنفية  الراجح في المذهب الاستدانة على الوقف  في الفقه الاسلامي:  

  ذن المحكمة .إخذ أ ومعنى عدم الصحة انه للناظر في استفاء دين من غلته مالم يكن قد استدان بعد

بوجود وبقائه  ذا لم يكن فيه الحاق ضررإالاستدانة على الوقف  نفبإمكا، هلا للتملكأما المالكية يعتبرون الوقف أ

  . 3وهذا ما سايره في ذلك المذهب الشافعي

  4تعمير الوقفذا كانت الرغبة من الاستدانة إ الحاكم وأمن القاضي  ذنخذ لإأفالحنابلة لا يشترطون 

  /لا يجوز رهن الوقف 3

  نه عند حلول الدين وقد أعند تعذر استيفائه ممن هو عليه ففائدته :الرهن توثقة دين بغبن يستوفي الحق منها       

                                                           
  166بن تونس زكرياء،مرجع سابق،ص -  1
  338،صمرجع سابق  سراج الدين ، احمد محمد -  2
   168،صالمرجع نفسه بن تونس زكرياء -  3
   346عكرمة صبري سعيد، مرجع سابق،ص-  4
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يجوز  لذا لا، 1ن العين المرهونة تباع ويستوفي الدين من ثمنهاإف الدين من المدين ولم يكن الرهن من نفس سداد

 لأنهالوقف يمنع رهن ، 2حد المستحقينأو على أو عليه أعيان الوقف بدين على الوقف أن يرهن عينا من أللناظر 

  ن عمر ابن أ" يؤول الى ملاك عينه ،وفي وقف عمر رضي االله عنه فيما رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال

مالا قط عند منه  بصأرضا بخيبر لم أصبت أ،فقال "يارسول االله اني  فيهاالنبي  فأتىرض بخيبر أصاب أالخطاب 

،ولا يوهب ،ولا يورث  لا يباعنه أ�ا،فتصدق �ا عمر صلها وتصدقت أن شئت حبست إقال ؟  مربهافما ت

ن أ،وابن السبيل والضيف لا يحتاج على من وليها  سبيل االلهوفي القربا ،وفي الرقاب ،وفي وتصدق �ا في الفقراء 

  .3مالا" متأثلغير متمول قال فحدث به ابن سيرين فقال بالمعروف ويطعم  ال منهاني

 ن يرهن القيم الوقف بدين لأنه يلزم منه تعطيله فلو رهن القيم دارا منأولا يصح " ما نصهففي كتاب الاسعاف  

  ولم تكن احتياط لأمرأيجب عليه اجرة مثلها سواء اكانت معدة للاستغلال " الوقف وسكن المر�ن �ا ،قالو :

  .4لمصلحة الوقف الوقف "أي

حد من أسكن الناظر دار الوقف أذا إف شرعي بسب لاإجرة أحد في الوقف من غير أن يسكن أ/لايجوزللناظر 4

ذ به حماية للوقف إم لم تكن كذلك ،أ ستغلالللاكانت الدار معدة أجر المثل،سواء أجرة فعلى الساكن أغير 

جرة ،تفويتا وهدرا لحقوق عليهم من أالوقف من غير  لدار نهكاسإن في أذ إوحفظ لحقوق المستحقين فيه ،

  .5المستحقين في الوقف

    رة الوقفعاإ/5

  فيه من استغلال لماعيان الأ بإعارةفي تنمية واستثماره يمنع على نظر الوقف قيامه وفا من تعطيل الوقف خ     

                                                           

   32ص  file:///C:/Users/klaoudigo/Desktopبط تصرفات ناظر الاوقاف ،عبد االله بن محمد بن سعد ختين ،ض - 1 
  .348عكرمة صبري سعيد، مرجع سابق،ص -  2
  .32،المرجع نفسه، عبد االله بن محمد بن سعد ختين -  3
  .348صنفسه المرجع  ،صبري عكرمة سعيد-  4
  .209،المرجع السابق،ص يد عبد  االله الكبيسيمحمد عب -  5
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التصرفات الغير جائزة في ، 1الوقف بلا مقابل وبالتالي تفويت الفرصة للمنافع وضياع حقوق الوقوف عليهمللعين 

 وأي تصرف ضار بالوقف أن إقانون فالوقف مقيدا بالمصلحة والالنظر والتصرف في  ذكانإالقانون الجزائري 

سلامية ي الشريعة الإأهذا ما بيناه في ر ، 2الضارة تنوعا كبير فعالن يجيزه وتتنوع الأألا يجوز للناظر  المستحقين

  هذا ما يظهر لنا: يحد عن ذلك لمفلمشرع الجزائري 

و فروعه لوجود التهمة والشك في المحاباة أصوله أو لاحد أه الوقف من نفس كتأجيرسلوك مسلك منظمة المحاباة  -أ

يق المزاد العلني ويعلن ن الملك الوقفي يؤجر عن طر أ 232طبقا للمادة  381 – 98فقد حدد المرسوم التنفيذي 

  يوم من تاريخ اجرائه. 20ي طريق من طرق الاعلام قبل أو أفي الصفحة الوطنية 

من حيث نظارته  3ورعاية الوقفو التقصير من حماية أ كل حالات الاهمال و التقصيرأهمال كل حالات الإ -ب

  . 381-  98من المرسوم التنفيذي  08، 07و عمارته اي كل عمل يخل بفحوى المادتين أ

للدفاع عن  الموضوعيةهمال فيما يتعلق بالمنازعات القضائية حول الوقف خاصة المواعيد والشرط الشكلية إكل   - ج

  .4قانون الوقف

  :حقوق ناظر الوقف المطلب الثاني

 قائما على الوقف سنتطرق لها مادام تقابل صلاحيات التي يقوم �ا ناظر الوقف حقوق يستحقها الناظر   

  .في الحق في الاجرة والفرع الثاني الحق غي التوكيل  الآتيينالفرعين 

   جرةلأالحق في ا:الفرع الاول

جرة والرزق ،على لفظ قبل الحديث عن المراد باجرة الناظر معرفة الفرق بين الأالمقصود باجرة الناظر :يحسن بنا  - 

  ياه ،والجمع : ارزاق.إرزقه  المصدر: ما

                                                           
  .37سابق،ص،مرجع  وبولرياح عائشة يداتامنة حم -  1
  .32سابق،صعبد الرزاق بوضياف ،مرجع  -  2
  .رجع السابقم 381-98المرسوم التنفيذي،-  3
4
  .38،صنفسهعبد الرزاق بوضياف ،مرجع  - 
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،والاجرة ما  ،وفي الغالب يكون على قد كفايته هو وعياله ن الرزق هو العطاء الجاريأجرة والفرق بين الرزق والأ- 

  طوعة .يقع به الراضي وهو غالبا ما تكون محددة مق

   .1يتقاضاه الناظرجرة الناظر با�ا :مقدار المال الذي أن نعرف بأويمكن 

طاب صل فيما فعله عمر ابن الخوالأ جرأن للمتولي على الوقف أ جرة على النظر على الوقفخذ الأأحكم  ولا:أ

ا فعله علي ابن ابي وم 2ثل مالا"أغير متكل منها أرضي االله عنه :حيث قال كتاب وقفه :"لولي هذه الصدقة ان ي

  .3بعمارته صدقة  جرة للعبيد الذين كان وقفهم مع صدقة يقومونأنه جعل أطالب رضي االله عنه 

نسائي ومؤنة  بعد نفقة-ن رسول االله صلى عليه وسلم قال :"لا يقتسم ورثتي دينار ما تركتأوما رواه ابو هريرة - 

وقد استدل العلماء �ذا الحديث ،4فقة القيم للوقف"فقد بوب البخاري له بقوله "باب ن - فهو صدقة"–عاملي 

في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث :دال  رحمه االله–جرة العامل على الوقف،قال ابن حجر أعلى مشروعية 

  .5على مشروعية اجرة العامل على الوقف ومراد العامل في الحديث القيم على الارض "

  ناظر الوقف جرة الأ مقدار ثانيا:

جرة الأ مقدار هذهن الفقهاء اختلفوا في إالوقف والنظر عليه ف بإدارةجرة لقيامه ذا ثبت حق الناظر في الأإ      

 ستحقاقايبدا فيه  و من القاضي ،والوقت الذيأ، حقية الناظر فيه ،وذلك تبعا لاشتراطه من قبل الواقفأومدى 

   . 6للأجرةالناظر 

                                                           
  72،ص ،مرجع سابق حقوق ووجبات،النظارة على الاوقاف  د الرحمان ابن عبد العزيزبع-  1
  339،مرجع سابق ،ص محمد ابو زهرة-  2
  73،ندوة الوقف في الشريعة الاسلامية ،السعودي،ص عليه ،الولاية على الوقف واثرها في المحافظة بن محمد الجيلان عبد العزيز -  3
  72،صنفس المرجع -  4
   73ص  ، نفس المرجع -  5
  215سابق،صرجع م، محمد عبيد عبد االله الكبيسي-  6
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�م ألا إجرة الناظر على الوقف ،أن للواقف الحق في تقدير أالفقهاء على  تفقاجرة من الواقف :في تقدير الأ/1

جر المثل أقل من أو كانت أجر المثل أكانت من و  أجرة المثل ،أن كانت بقدر أحقية الناظر لهذه أاختلفوا في 

  على النحو التالي: وذلك

شكال بين الفقهاء في هذه الاجرة إولا  لا خلافجرة المثل من قبل الواقف أجرة الناظر بقدر أن كانت أحالة - أ

هل أجرة التي قدرها الأ �اأجرة المثل بأوقد عرف الفقهاء  1المثل لأجرالناظر تكون مساوية  جرةأصل في ن الألأ

ن تتداخل في تحديدها عدة عوامل أيمكن  جتهاديةاجرة المثل مسالة أن حساب أالخبرة السالمين من الغرض ،كما 

صوله وتحقيق مقاصد أوتنمية الوقف والحفاظ على الوقف والحفاظ على  وحسن التسيير، الكفاءة لىإمعايير بالنظر 

  .2الواقفين 

جرة أبقدر  فان كان المشروط -ي عوضا معلومأ –جرة أن شرط الواقف للناظر إ"و  ففي كاشف القناع ما نصه:

  .3به" المثل اختص

ن أ يقرونصحاب المذاهب الفقهية أن إمن قبل فرة المثل جأعلى من أ أو كثرأجرة الناظر أذا كانت إحالة - ب

  : 4لآرائهملا مع بعض التفضيلات إللناظر الحق في هذه 

جر مادام ،يستحق ناطر الأ 5جر المثلأكثر من أجر أذا جعل للناظر المنصوب من قبله إن الواقف أي الحنفية أ*ر 

عطيت أن الزيادة جر المثل لأأجر يزيد على ألشخص وعين له ن جعل الواقف النظر إ،و  قائما بشؤون الوقف

  6على سبيل الاستحقاق بمقتضى شرط الواقف للأصيل

                                                           
  250سابق،،مرجع  صبري عكرمة السعيد-  1
  149سابق،رجع مبن مشرين خير الدين ،-  2
  218،سابقمرجع ، محمد عبيد عبد االله الكبيسي -  3
  351رجع نفسه،صالم، صبري عكرمة السعيد -  4
  218،صنفسه،المرجع  بيد عبد االله الكبيسيمحمد ع -  5
  339سابق،صمرجع  مد ابو زهرة،مح-  6



  مي والقانون الجزائريالفقھ الإسلاماھیة ناظر الوقف في                          ول  الفصل الأ

 

 

35 

دارة للوقف إ عتبارلانه من المستحقين في الوقف أجر المثل باعتبار أنما ستحق الناظر الزيادة عن إ ي المالكية:أ*ر 

  .1والنظر عليه

  لا  لأنه، 3جر المثلأفلا يحق له ، 2ذا كان هو الواقف نفسهإ ن المتولي على الوقف،أ�م يقرون إف ي الشافعية:أ*ر 

 4نفس فمنعوها سدا للذريعةعلى  معنى الوقفجرة المثل تخفي أن الزيادة عن إيجوز الوقف على النفس وعلى هذا ف

  ر عليهدارته للوقف والنظإعتبار إفي الوقف لا  تكون من باب الاستحقاقجر المثل أخذا الناظر زيادة عن أذا إ ماأ

  .5جر المثلأكثر من أخذ أنه لا يجوز له أي أ

جر المثل فيما يلزم أعن  ما زاديدفع  أنن على الناظر إ،ف جر المثلأعلى  إذا أرادتالناظر  أجرة إنالحنابلة : رأي*

  يلزمه فإذا اشترط ذلك له فلا خالصا ن قد اشترط الزيادة للناظر ،مالم يك الوقف من النفقة على الأمناء والإجراء

  . 6الزيادة بالشرط لا على كونه اجرا عن اداراته للوقفيستحق  لأنهشيء من ذلك 

ها له وذلك بطلب من الناظر ن يحددأجرة فيجب على القاضي أالواقف ولم يعين له  جرة ناظرأهمل الواقف أذ إو   

قال به  المثل وهذا ما ةن للناظر أجرة المحددة من القاضي فهناك من قال الفقهاء في مقدار الأ ختلفافقد 

"وعبر بعضهم بالعشرة  في حاشية رد المختار: جر المثل بعشر الغلة وبه قال الحنفية فجاءأوحدد البعض  الجمهور،

  جر المثل، حتى ولو زاد اجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم".أن المراد بالعشر أوالصواب 

  . 7ه بالمعروف وهذا القولين عند الشافعيةو نفقتأجر المثل أن للناظر من أوهناك من قال 

  

                                                           
  351،صسابق مرجع  صبري عكرمة السعيد، -  1
  218،صسابق مرجع  ، محمد عبيد عبد االله الكبيسي -  2
   351صالمرجع نفسه  ، صبري عكرمة السعيد -  3
  218محمد عبيد عبد االله الكبيسي،المرجع نفسه،ص -  4
  351صبري عكرمة السعيد،المرجع نفسه،ص -  5
  219ه،صمحمد عبيد عبد االله الكبيسي،المرجع نفس -6

  150بن منشرين خير الدين،مرجع سابق،ص-  7
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   :ضيجرة من القاتقدير الأ - 2

ن إف المثل وعليهجر أعن  لا تزيدللناظر بحيث جرة ن للقاضي الصلاحية في تقدير الأأاتفق الفقهاء        

ناظر ن يجعل الغلة كلها للأذ يجوز للواقف إصلاحيات القاضي في هذا ا�ال تختلف عن صلاحيات الواقف 

سلمين بمصالح الم ن القاضي يعين الناظر للقيامجر المثل لأأستحقاق ا لا بقدرإيجرى عليه  نه لاإبخلاف القاضي ف

جرة أكثر من أجرته استحقها الناظر لو كانت أن قدر الواقف إ،ف1لهم ما فيه مصلحة لاإفلا يجوز له من التصرف 

قد  مادام ، ن يجوز مع الشرطأ فأولىالوقف جاز  بأمرقيام ن يشترط عليه الأذلك من غير  نه لو جعل،لأ المثل

"وما الناظر  نه يرجع للقاضي للنظر في زيادته قال ابن عابدين:إجرة المثل فأُ قل من أن كانت إوما  .طيبها له

ن يكمل لهاجر المثل أ،ولو عين له اقل فللقاضي  جر المثلأكثر من أواقف فله ما عينه له الواقف ولو بشرط ال

القاضي  بإذنلا إمن غلة الوقف لينفقه  شيءخذ أ نه لا يستحق الناظرأومن ذلك فقد اتفق الفقهاء على  بطلبه

  قوال :أعلى ثلاث في قدر ما يفرضه القاضي للناظر واختلفوا 

  وما قال به الحنفية والمالكية وهو قياس المذهب عند الحنبلة وقول عند الشافعية. ول:القول الأ

وهو قول للشافعية وتخريج عند و مقدار الكفاية أجر المثل أ:وما قال به الشافعية بفرض الاقل من القول الثاني

  الحنابلة.

  .2القول الثالث:يفرض الكفاية وهو قول للشافعية اختاره الرافعي

لانصاف وا قرب للعدالةأغلب الفقهاء وهو أعند ن لم يعين الواقف والقاضي الاجرة فان اجرة المثل يستحقها إو    

  بل يحقق مصلحته كما يحقق مقاصد  جر المثل بدون رضاه في ذلك على الوقفأقل من أ بإعطائهفلا يظلم الناظر 

  كفاء الذين للعمل فيها الأيتقدم نه إذا عمل في النظارة فإجر مثله أ سيأخذنه أذا علم إفالشخص  ، الواقفين

  

                                                           
   352، المرجع السابقصبري عكرمة سعيد، -  1

وزارة الشؤون الدينية  التي تعقدها هاني بن محمد الخبيري ،الاشراف القضائي على النظارة ،ورقة علمية مقدمة لندوة الوقف والقضاء -  2

  16،السعودية،صالاسلامية



  مي والقانون الجزائريالفقھ الإسلاماھیة ناظر الوقف في                          ول  الفصل الأ

 

 

37 

  .1نظارة �ذه الاجرة المقدرة لهوال ستحقاقاساس أداء وعلى الأ مستوياتحسن أ يقدمون

  جرة ناظر الوقفأ/ الجهة التي تصرف منها 3

الوقف الذي جرته المقدرة له من غلة أ يأخذف ن متولي على الوقأيرى جمهور الفقهاء عدى بعض المالكية      

  .غير هذاذا شرط الواقف إلا إ القاضي و منأمن قبل الواقف  جرة مقدركانت الأ  عليه سواءيتولى النظر 

الدفاع عنه فهو وبقائه وتقسيم ريعه الى مستحقيه الوقف والحرص على نمائه  بإدارةن الناظر يقوم أذلك ب وعللوا

  .2من غلة الوقفجرته أ،يستحق  في الوقف كالأجيرالوقف   بأمرقائم 

  من بيت المال لا من  يأخذاضي من طرف الق جرة الناظرأوما يراه بعض الفقهاء فقهاء المالكية في حال تقدير     

جرة ناظر الوقف أن أصل الأ 3شيءذا عين له الواقف إلا إمن غلة الوقف  شيءخذ أغلة الوقف لا يحق له 

ربعة صحاب المذاهب الأأم لا وهذا عند عامة أتصرف من غلة الوقف سواء نص الواقف على الصرف منها 

  .4عمر وعلي رضي االله عنهمافعال الصحابة ومنها ما فعله أوظاهر كلامهم الاستدلال ب

  ناظر الوقف جرةأ/موقف المشرع الجزائري في 4

  نه يقوم بحرصأجرة ناظر الوقف باعتبار أراء الفقهاء في أسلامية و فالمشرع الجزائري لم يخرج عن الشريعة الإ     

الضمان  ومين أوحقه في التجرة في حقه في الأ 381-98وحماية الوقف فجاء �ا في المرسوم التنفيذي 

  :جتماعيالا

و سنوي يقدر ألناظر الوقف الحق في مقابل شهري مايلي" 18فقد نص في المادة  جرة:حق ناظر الوقف في الأ -أ

،منح هذا  ، ويمكن عند الاقتضاءاعتماده أوبتداء من تاريخ تعيينه إويحدد من ريع الملك الوقفي الذي يسيره 

و أالشهري  يحدد المقابلفنصت على " 19نظارته ".وفي المادة يتولى المقابل من غير مورد الملك الوقفي الذي 

                                                           
  .23،ص العزيز، المرجع السابقعبد الرحمان بن عبد  -  1
  .228محمد عبيد عبد االله الكبيسي ،المرجع السابق ،ص -  2
   .41المرجع الساق، اح عائشة،ببولر  وحميدات  امنة -  3
  .24ص، المرجع الساق ،الجريوبد الرحمان عبد العزيز ع -  4
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ذا لم ينص عليه إعلاه حسب ما هو منصوص عليه في عقد الوقف و أ 18السنوي المستحق والمذكور في المادة 

  1..."،بعد استشارة لجنة الاوقاف  بتهنسالعقد يحدد المكلف بالشؤون  الدينية 

من المرسوم يخضع عمل ناضر  20المادة ما جاء في  الاجتماعي: فهذاوالضمان مين أفي الت ناظر الوقفحق -ب

  حسب التنظيمات المعمول �ا.مين والضمان الاجتماعي أالملك الوقفي لالتزام الت

 19المادة  فيالاجتماعي وتقتطع،من المقابل المستحق المذكور  والضمانمين أالت لأجهزة، شتراكاتاتدفع الا 

مالية  لأجرةسلامي من استحقاق الناظر كون موقف المشرع الجزائري وافق ما جاء في الفقه الإوهكذا ي 2علاهأ

  برام عقد الوقف.إثناء أنص عليه  يسييره،وحسب ماتؤخذ من ريع الوقف الذي 

  الحق في التوكيل والتفويض  الثاني:الفرع 

  وكيل :تالحق في ال ولا:أ

جمع الفقهاء على حق الناظر في توكيل غيره أفقد رفه جائز ومعلوم ،قامة شخص غيره مقام نفسه في تصإهو      

  و أ و كان ناظر حسب شروطهأ، و كان هو الواقفأو ببعض ما يملكه من التصرفات،سواء كان الواقف أبكل 

  ،وهو تصرف غير لازم بل جائز ولا يسلب الحق عن نابة غيره عنهإن التوكيل ،لأ3و القاضي أالموقوف عليهم 

 فعله لهُ ذا الوكيل يتكلم بلسان الموكل وفعْ إ  فليس في التوكيل مخالفة لتولية من ولاه ، يل بل يستمر له،صالأ

جرته لا تكون الا من اجرة أ،و  ي وقت شاءأذا وكل ناظر الوقف فله عزله في إو تبعا�ا عليه...وتصرفاته كلها 

،ولا يعرف فيه  فهذا ما جرى به العرف في قديم الزمانو ينعزل بموت الناظر كما ينعزل بجنونه او انعزاله،أالناظر 

  .4رضوان االله عليهم الأئمةبين خلاف في الجملة 

  موقف المشرع الجزائري :- 

                                                           
  46سابق،صؤون الدينية ،مرجع شال ةوزار  -1

  46،صنفس المرجع -  2
  152سابق،ص،مرجع  عبد االله الكبيسي محمد عبيد-  3
  366صسابق،محمد ابو زهر مرجع  -  4
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  ن هذا الحق ثابت مقيد بعدة قيود:ألا إن حق ناظر الوقف في توكيل غيره غير ثابت أقرر المشرع الجزائري        

 الجزائريجهة اشراف في التشريع  بالأوقافن الوزارة المكلفة لأ قتراحان يكون أن توكيل الناظر لغيره لا يعدو أ - 

  .و رفضه حسب شروط ناظر الوقف المطلوب قانونا أو رفض التوكيل أفلها قبول 

  .مؤقتة  وأعليه ممارسة مهامه بصفة دائمة ذر تعن يأفي ناظر الوقف لكي يقترح توكيل غيره  طيشتر  - 

  ناظر الوقف لمهامه. ستئنافامكانية إتوفرت ذا إتقتضي الوكالة  -

  .1صايةلا بقرار الو إخير ن ناظر لا يعزل الوكيل ولا ينعزل هذا الأحكام الوكالة غير محترمة لأأن أوما يلاحظ       

  قامه مقامه فيأهذا الذي  بإقامةسناد ولاية الوقف الى غيره وتفريغ نفسه منه إثانيا/الحق في التفويض:التفويض هو 

  .2عمن فوضه نابةالإوهو يتصرف فيما كان يتصرف فيه الناظر على وجه كل ما يملك 

ن متولي الوقف لا يحق له تفويض النظر على الوقف الى الغير أيرى الجمهور (الشافعية،والمالكية،والحنابلة)على - 

  عطى الحق صراحة من قبل من ولاه.أذا إ لاإوافراغه، له 

  ذا كان الواقفإلا إن ينزل عن وظيفة الناظر ...أن القيم ليس له أما نصه "وحاصله  فقد جاء في منحة الخالق  

  .3ذن له بذلك"إ

  ما الحنفية فقد فرقوا في التفويض ثلاث حالات:أ

 جعل له ذلك ذا إن سند النظر لمن يشاء فأم القاضي بأعطاه من ولاه له ذلك الحق سواء كان الواقف أذا إ - 1

  قا في حال الصحة وحال المرض ن يفوض مطلأكان له 

 قالوا: فقد فويض وهو مريض مرض الموت،وارادا الت، ذا كان مولى من قبل الواقف ولم يجعل له حق  التفويضإ - 2

  .الفقهاء  عتراضاو تقريره وهذا ما لقي أذن القاضي إن تفويضه في هذه الحالة يصح ويصح من غير أ

                                                           
  75سابق،صميمون جال الدين ،مرجع  -  1
  366سابق ،ص،محمد ابو زهرة ،مرجع -  2
  154سابق،صرجع ممحمد عبيد عبد االله الكبيسي ،-  3
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ذا قرر إ تفويضه،صح  ،ولم يكن هو مريضا مرض الموت وفوض ضذن له بالتفويأذا كان من ولاه لم يإ - 3

  .1فاذا لم يقرر القاضي من يفوض اليه لا يصح القاضي من فوضى 

 نه بفعلهأذ إمنع صراحة من ذلك  اذإتفويض النظر الى غيره  لا يمكنهن المتولي على الوقف أومن هذا ف      

قائم وهذا الامر  مرلأنه عين ناظر على الوقف أن المحتمل  نه مأ،كما  يجب اتباعهيكون قد خالف شرط معتبر 

 .2يقوم في غيره

الشؤون الدينية شراف إدى ائري لا يعترف بفكرة تفويض النظار ،وذلك يظهر من خلال مشرع الجز موقف الم- 

لنظارة ما تمليك اأ، ،تختص الوزارة بتعيين ناظر الوقف ولو كان هو الواقف نفسه وقافعلى قطاع الأ ولأوقاف

،وكيل  ،نظارة الشؤون الدينية لجنة الاوقافظارة الوقف تشترك فيها عدة جهات فالمشرع الجزائري يقرران ن

  12الى  9،وهذا ما يتضح من المواد  للوقف تسيير المباشر علىيصهر  الذي ،خير ناظر الوقفوفي الأ الاوقاف،

،الناظر خالف قاعدة "لا بدمن المرء لغيره بأكثر  هافبهذا يتضح ان ناظر الوقف لا يملك نظارة الوقف فان فوض 

    .3مما يملك"

  

  

  

  

  

                                                           
  367محمد ابو زهرة ،المرجع السابق ،ص، -  1
  154سابق،صجع ر معبيد عبد االله الكبيسي ،محمد  -  2
  77سابق،صال الدين ،مرجع ميمون جم -  3
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ينفقون عمال وفيما أبه من يقمون ار الوقف فيما سلامية قواعد الرقابة والمحاسبة لنظّ الشريعة الإ آرست     

وقاف وذلك من خلال مراقبة الناظر ،وهذا ما جاءت به بتعليم الناس ممارسة الرقابة الشرعية على الأ هتمتاو 

النبي صلى االله عليه  نأضي االله عنه بي هريرة ر أعن في ذلك المشرع الجزائري ،ف االسيرة واعتمده الفقهاء وسايره

 .،يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال " ان االله يكره لكم ثلاث ويحب لكم ثلاثأوسلم قال :"

ذا تعلق إوالجريمة تشتد طبعا و الضياع ألى الاتلاف إموال وتعريضها على الأ عتداءالايتبين لنا تحريم ومن هذا     

  في حكم ملك االله تعالى.تعتبر الموقوفة والتي  بالأموالمر الأ

  ونتطرق فيه الى مبحثين: ثارهاأسؤولية ناظر الوقف و مسنبين في هذا الفصل ومن هذا    

   مسؤولية ناظر الوقف ول :المحث الأ -     

   �اء مهام ناظر الوقفإ بحث الثاني:الم -     
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  ناظر الوقف وأثارها مسؤولية  :المبحث الاول

ثناء قيامه بمهمة النظارة على أعن تصرفاته مسؤوليته لناظر الوقف  ية أو الشرعيةيقصد بالمسؤولية القانون     

مين والأموال الوقف أمن  ها على ما تحت يدميننأن ناظر الوقف يعد أنه تقرر أ،وبما 1وقاف وما ينتج عنها الأ

 ن الناظر لا يتصرف في وقفإهو مقرر  صل صدقه فيما يقول ،وكماا تلف بلا تفريط ،والألا يضمن م اشرع

  .2نيطت تصرفاته �اأُ و لذا لا يخل بمقتضى المصلحة التي  المصلحة

ضمانات ول محاسبة ناظر الوقف والمطلب الثاني وهذا ما سنتطرق له في مطلبين حيث سنبين في المطلب الأ

  ناظر الوقف.

 ول :محاسبة ناظر الوقفالطلب الا

ما في الفرع أتعريف محاسبة ناظر الوقف ومدى مشروعية محاسبته بول أنقوم من خلال هذا الطلب في فرع و    

  .وموقف المشرع الجزائري سلاميفي الفقه الإنبين فيه كيفية محاسبة الناظر فالثاني 

  الفرع الاول :تعريف المحاسبة ومدى مشروعيتها 

  اسبةالمحتعريف  ولا:أ

 .الشيء  راسبة عدك الشيء وهو يطلق على قد،والحسب والمح حصاءمن الحسب وهو العد والإ المحاسبة       

  3ي القدر.أويقال :الاجربحسب ما عملت ،

  4.الحساب وجازاهُ  ا جاء في المعجم الوسيط "حاسبة محاسبة وحسابا" ناقشهُ ممو 

ُ وَمَنِ اتبَّعَكََ مِنَ المْؤُْمنِِينَ ياَ أيَهَُّ  ” "ومنه قوله تعالى،كتفاء ويطلق على الإ    حَسْبكَُ اّ�َ   5." ا ال�بَّيُِّ

  سند اليه.أُ عما  ومساءلتهُ  العمل ومناقشتهُ  والمحاسبة هنا متابعة

                                                
1 -http://agemtdaff.com/infos/3058 .dat:09/03/2015.14:15  
   40عبد الرحمان بن عبدالعزيز الجريو ،مرجع سابق،ص -  2
  718لولاية على الوقف واثرها في المحافظة عليه ،ندوة الوقف والشريعة الاسلامية السعودية،صالحجلان ،ا العزيز بن عبد محمد -  3

،719محمد عبد العزيز الحجلان، المرجع نفسه ص - 4  

64سورة الانفال الآية  - 5  
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 مشروعية محاسبة الناظر مدى :ثانيا

عيتها فيما  اسبة تجد شر هل العلم مشروعية محاسبة القائم على شؤون الوقف وهذه المحأمما لا خلاف فيه بين     

 ماصرف ومطالبتهم برد  ما أون محاسبة عماله على ما أخذوا مكان يقوم به رسول االله صلى عليه  وسلم 

ابن حجر و حيث استدل به النووي ،ة عامله على الصدقة بيق ،كما عمل ابن اللتبحأخذوا مما ليس لهم 

  .1هن فيو ذالمأ هداد ما اخذوه من غير وجهوما صرفوه لاستر العسقلاني على جواز محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه 

   ويراقبهم.وما كان يفعله عمر بن الخطاب رضي االله عنه حيث كان يحاسب عماله    

   ."لقد كان عمر يراقب الولاة بعين كالئة ساهرة"بو حامد الغزالي : أقال 

لاف أفقدم بعشرة  بحرينال نه استعمل ابا هريرة علىأبى هريرة عن ابن الخطاب رضي االله عنه أعن  وما روي

  �ذه الاموال ياعدو االله وعدو كتابه ". استأثرتفقال له عمر :"

  هما ".ابو هريرة: "لست عدوا االله ولا عدو كتابه ولكني عدومن عادأقال 

  ؟.هذاين لك أقال من 

    قال.عطية تتابعت علي". فنظره فوجده كما أو لي تناتجت وغلة رقيق لي  حيل" قال:

كل من اسبة   محسلام في وجود  مة يطبق تعاليم الإهذه للأمناء من سلف هذه الأ تهالخطاب بمحاسب وعمر ابن 

 2نصوص الفقهاء في مشروعية محاسبة ناظر الوقف.تظافرت من ذلك فقد  وانطلاقامين مور المسلأتولى أمرا من 

"من رأى  عليه وسلم يقول:عنه قال :سمعت رسول االله صلى االله  بي سعد الخذري رضي االلهأوما روي عن  

 لايمان".اضعف أن لم يستطيع فبقلبه وذلك إن لم يستطع فبلسانه فإمنكم منكرا فليغيره بيده ،ف

 ذا ظهر فعله ممن يتركه منهم ،ولما كان الوقف إفوجه الدلالة في هذا الحديث وجوب النهي عن المنكر 

                                                
الشؤون الدينية   وزارةنعقد بالكويت ،تنظمه محمود ادريس عبد الفتاح ،ولاية الدولة في الرقابة على الاوقاف ،منتدى قضايا الوقف الفقهية الخمس الم-1

  28،ص2011ماي 15الى13التركية اسطنبول ،من للأوقافوالمدرية العامة 
  720محمد عبد العزيز الحجلان ،مرجع سابق ،ص -2
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من يضع حدا بعض القائمين عليه كان لابد من وجود  من الوجوه التي يتضرر فيها ترك المعروف وفعل المنكر من

   1تعالى. قويم الذي يتفق وشرع االلهتريق العلى طلناظر الوقف 

وصول  على طمئنانوالاعلى العين الموقوفة  ن الفائدة من محاسبة ناظر الوقف ظاهرة وهي المحافظةولا يخفى أ    

من  فهذا يقطع الطريق على ،مينالخائن من الأ  ة عليهالى المستحقين وقطع دابر ظلم الولاإفعها اومنريعها 

وتحري العدل مين على مضاعفة الجهد تسول له نفسه اللعب بأوقاف المسلمين بل قد يدفع حتى الناظر الأ

وقاف شيء بحجة المحاسبة على تباعهم من نظار الأأو القضاة  ليأخذاوالبعد عن مواطن الظلم ،ولم تشرع المحاسبة 

مين لا نما هي ليعرف القاضي الخائن من  الأإن مشروعية المحاسبات للنظار ألذلك قال ابن نجيم "وقاف و الأ

عن القصد الشرعي للمحاسبة وتسليطهم على تباعه وليحيد بعض القضاة  أللقاضي و   من النظارة شيء لأخذ 

  .2ع عن التفصيلبعض الولاة فقد احدث ذلك رد فعل عند بعض الفقهاء فأعطى النظار الحق بالامتنا 

  قضاتنا ن غرض أتفصيل ، و ن الشريك والمضارب والوصي والمتولي لا يلزم بالأمن ذلك قول الحصكفي :"

 لا الوصول سحت المحصول".إليس 

دافعا قويا على ظلم يعتبر  ضعاف النفوس من النظارأمام سد الباب لمن بعض العلماء  فهذا الموقف   

لا بسبب  وقافن فيه طمأنة للنظار الذين قضوا على الأأن منافع وقفهم كما المستحقين يمنعهم ما يستحقون م

  همالهم لها.إو  مبالا�م

فمن  3عيان الوقف وصيانتهأللمحافظة على ن محاسبة نظار الاوقاف هي الطريق السليم أفالمقصود من ذلك 

براء إ بشروط الواقف في ذلك تزامهلابيانا تفصيلا لوردات الوقف ومصروفاته ومدى  ن يقدم أاللازم على الناظر 

                                                
  31،ص مرجع سابقمحمود ادريس عبد الفتاح ، -1

  724محمد الحجلان عبد العزيز الحجلان ،مرجع سابق ،ص-  2

  725،صجعنفس المر  3-
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و التعطيل ،وفي أوقاف وصيانتها من النقص عيان الأأسلم طرق المحافظة على أوهذه عنه بعاد التهمة إو  لذمته

  1ذلك حماية المستحقين للغلة من الظلم والعدوان.

  ناظر الوقفالفرع الثاني: كيفية محاسبة  

 الأمين�م ميزوا في محاسبته بين الناظر أ همية الموضوع الاأغم الناظر ر  لم يفصل الفقهاء في كيفية محاسبة   

  .مينوالناظر غير الأ

  :محاسبة الناظر الامين :ولاأ

موال الوقف أقف لا يلزم ببيان ما تحت يده من موال الو أمين على ما تحت يده من مين هو الأن الناظر الأإ    

نفقه منه وما أوقف ،وما ال يبين فيه ما حصله من ريع جمالي إ نفقه منها بيانا تفصيليا بل يكتفي منه بيانأوما 

  2. موال الوقفأمن بقي عنده 

منه ويكتفي  لزمه المحاسبة في كل عامن المتولي لا تأحيث قالوا  الناظر الأمين ةفنرى الحنفية تساهل في محاسب     

و تلفه دون  أالوقف موال أدعى ضياع إا ذإن على الواقف أ،ويترتب على ذلك  جمال لو كان معروف بالأمانة الإ

مين على الوقف والمعهود في الاالصدق ،ولم تقم قرينة أ لأنهيمينه فقط مع دعاه يؤخذ إذا إهمال منه فإو أتقصير 

  3على كذبه ولم يثبت عليه خيانة.

المستحقين وبين و أعدم التصديق صادرا من القاضي ن يكون أفي محاسبة الناظر بين يفرق فقهاء الحنفية و       

  .4الشعائر الدينية موظفي من نكار صادر ن يكون الإأحقين وبين و المستأمن القاضي  انكار صادر ن يكون الإأ

  ن الناظر لا أ�م متفقون على إف أ�مهن القاضي قد مو أالتكذيب صادرا من المستحقين في الوقف  إذكان- أ

  

                                                
  41بالخرج، ،ص ،امين اوقف جامعة سليمان بن عبد العزيز عبد الرحمان بن عبد العزيز الجريو ،النظارة على الاوقاف حقوق وواجبات -  1

  252محمد عبيد عبد االله الكبيسي ،مرجع سابق ص  2-

  357،مرجع سابق ، عكرمة صبري سعيد 3-
  254ص  المرجع نفسه،محمد عبيد عبد االله الكبيسي ، -  4
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  وله مع يمينه  فقط.يكتفي بقنما إما قاله بالبينة و  بإثباتيكلف 

ن للحنفية في ذلك إليهم فإنكار من موظفي الشعائر الدينية لم يصدقوا في الدفع ذا كان التكذيب والإإ - ب

  :قولين 

 كدعائهوذلك  ن يصدق الناظر في قوله مع يمينه أهو قول المتقدمين من فقهائهم الذين يرون  :ولالقول الأ - 1

  دعو.إلما ن نكل عن اليمين كان ضامنا إت ذمته و  برئن حلف اليمينإالدفع الى المستحقين ف

نه دفع المخصصات المالية أثبات البينة على ادعائه بإن لا يقبل الناظر وانما ينبغي عليه أ :القول الثاني - 2

  1ئمة والمؤذنين وخدم المساجد وغيرهم. للموظفين الدينين الأ

 حالتينمين لأي المالكية :فرق المالكية في محاسبة الناظر اأر  - 

ن الناظر لا أشهاد ،حيث إلا بإيخرج منه شيء   وأن لا يدخل في مال الواقف أن يشترط على الوقف أ - 1

  تنفيذ الشرط. شهاد على الصرف والتحصيل وذلكمينا بل لابد من الإأن كان إو يصدق بقوله فقط 

ذا كان إلف اليمين بحمينا ولا يلزم أ ذا كان إنفقه وصرفه أنه يصدق فيما إعليه في الصرف ف لا يشترطن أ - 2

و أو الموقوف عليهم أالقاضي ، ا�مهو أكان من الصرف لا يشبه ما قال ذا  إما أدعاه يشبه ما قال وادعى ،إما 

  .2نكل عن اليمين الزم بدفع ما ادعى به عليهن إو ،ذا حلف اليمين برئت ذمته إنه يحلف اليمين فإالواقف ف

  معينونو غير أن يكون الموقوف عليهم معينين أفي محاسبة الناظر بين  ي الشافعية: فرقواأر     

ن الشافعية يقرون بأن إذا ادعى الناظر صرف الغلة للمستحقين المعينين فإعليهم معينين :ن يكون الموقوف أ-أ  

ثبات ما إملزم بنه إن كذبوا فإواضح و  فلأمرقه ساب وصدبتقديم الحلهؤلاء المستحقين في محاسبة الناظر ومطالبته 

  ادعاه بإبراز البيانات 

                                                
  358،صمرجع سابق  عكرمة صبري سعيد ،-  1

258محمد عبيد عبد االله الكبيسي ،مرجع سابق ص  - 2  
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ن إجهات عامة فاظر صرف الغلة على الفقراء وعلى دعى النإذا إن يكون الموقوف عليهم غير معينين: أ -ب 

تحليفه فللقاضي الحق في  الإنفاق و شك في مقدار أذا طالبه القاضي إالحق في مطالبته بالحساب ،ف للقاضي 

  اليمين.

ن  إدعى متولي الوقف صرف الريع للمستحقين فإي الشافعية بقوله "ولو أاب معنى المحتاج ر هذا وقد وضح في كت 

 .1و لاأمطالبتهم بالحساب  للأمامن كانوا غير معينين فهل إو مطالبة بالحساب معينين فالقول قولهم ولهم  كانوا

  مين الأمحاسبة الناظر غير  :ثانيا

ريع لى تقديم حساب مفصل عما حصله من مين عالألناظر غير جبار اإن للقاضي أيرى فقهاء الحنفية     

نفقه أحصله وما جمالي بما نفقه وصرفه على جهات الصرف المختلفة ،ولا يكتفي منه بالبيان الإأالوقف وما 

ن أ�م يرون إعن تقديم الحساب مفصلا ف امتنعن إدعاه من تحصيل  والصرف ،فإبعدم صحة ما  �امهلاوذلك 

على تقديم الحساب  رغامهلإو�ديده وتخويفه يام أ ةو ثلاثأمامه بيومين أناظر ال حضارإفي  الحقالقاضي 

فهنا يجب ، د وقدم الحساب تفصيلايذا أذعن للتهدإفهذ التهديد والتخويف دون حبس  نألا إالتفصيلي 

 التفريق بين حالتين:

قرار منهم ببراءته م له بمثابة بمنزلة الإويوافقه على ما قدمه من حساب فيكون تصديقهدعون ،الم هن يصدقأ- 1

  ببراءته.الحكم ة لن تصديقه بمنز ذا صدقه الحاكم لأإوكذا الحكم 

و يلزم أ 2ن يمتنع عن تقديم الحساب التفصيلي فللقاضي الزام الناظر بحلف اليمينأو أن لا يصدقه المدعون أ - 2

مانة ن جردت عنها الأأن الناظر بعد أذ إبل منه اليمين  ما يدعيه الى القاضي ولا يق ثباتلإالناظر بتقديم البينة 

  .ما يدعيه بالبينة ن يثبت  أد فلابحكامها وصار بذلك كالمدعي أفقد زالت عنه 

                                                

360عكرمة صبري سعيد ،مرجع سابق،ص- 1  

259محمد عبيد عبد االله الكبيسي ،مرجع سابق ص - 2  
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للشرع صار �ا فاسقا لا يقبل قوله  ةالمخالف�ذه الصفات  اتصفومن فقد وردفي حاشية ابن عابدين ما نصه "

  .1لا بالبينة "إفيما صرفه 

  ة الحنابل موقف - 

مين وغير ن الحنابلة لم يفرقوا بين الناظر الأأذ إخالف فقهاء الحنابلة الجمهور في كيفية محاسبة الناظر       

  جرا على نظارته؟أ يأخذي هل الناظر أ  م غير متبرع؟أخر وهو هل الناظر متبرع أمين بل  وضعوا معيار الأ

في تحصيل الغلة وتوزيعها قوله ن الحنابلة يقررون قبول إعا في الوقف فذا كان الناظر متبر إجرة النظارة فأ يأخذ ولاأ 

لا ن الحنابلة إجر فأيعمل ب نه أي أغير متبرع  ذا كان إما أذلك ببينة  بإثبات،ولا يكلف على المستحقين 

لا يطالبون  �مأوهذا يعني لا ببينة تثبت ذلك .إالمستحقين  علىتحصيل الغلة وتوزيعها في موضوع  كلامه  يقبلون

  .2جمالي بينما يطالبون غير التبرع بالكشف التفصيلي لحسابات الوقفالمتبرع بالحساب الإ

    في محاسبة ناظر الوقف موقف المشرع الجزائري - 

مين أ مين وناظر غيرأناظر  بينفي محاسبة ناظر الوقف  فرقواخالف المشرع الجزائري جمهور الفقهاء الذين    

 أعلى مبد هنفقوا وذلك باعتمادأوفيما وقاف فيما جبوا ظار الأومحاسبة نُ لرقابة  الجزائري قواعدالمشرع ا واعتمد

ء ستثناإنه ألا إو خلاف هما أمور المحاسبة والميزانية بغض النظر عن الامور الذاتية من ثقة وعدالة أُ ة في السنوي

ن تحاسبه السلطة أذلك كما يمكن  شترطان إو الواقف أمن الموقوف عليهم  بطلبيمكن محاسبة ناظر الوقف 

م وذلك بتقديم كل ما يخص مام المحاكأ محاسبتهانية مكإن المشرع منح ي وقت شاءت لأأ بالأوقافالمكلفة 

ن المشرع منح مام القضاء لأأن يطلب المستحقون ناظر الوقف أالوقفي من وثائق وعقود كما يمكن الملك 

الكتابية  الابلاثباتاتذمة ناظر الوقف  أمحل الوقف ،لا تبر  اختصاصها ائرة مام المحاكم في دأمكانية محاسبته إ

  .3زم ناظر الوقف بتوثيق للعقودلأالاحيان فالمشرع الجزائري 

                                                

360،مرجع سابق ص عكرمة صبري سعيد- 1  
2
  . 360ص المرجع نفسه، - 

  57ص 2013-  2012دارة واستثمار الاملاك الوقفية في التشريع الجزائري ،مذكرة ماستر ،،النظام القانوني لإ حسن رغميت يوسف حمزة-  3
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  ضمانات ناظر الوقف:الثانيمطلب ال

لضرر الواقع ل االغير جبر على ما وجب في الذمة لحق  افي التفكير القانوني عنوانيرد مصطلح المسؤولية المدنية      

فعل غير مشروع ،ولفظة الغير هنا تعبر عن الضرر عن الشخص المعنوي  بارتكابو التعدي أعليه بمخالفة العقد 

  . 1تلقائيا المساءلة المدنية عليه تبير فأي ضرر يلحق بالغير 

التي  القواعد ةوعمجم "ا�أالذي نص على العديد من التعريفات نذكر منها تعريف  في وقد وردت المسؤولية المدنية

  .2"وذلك عن طريق تعويض يقدمه للمضرور  الأخيرالحق ضرر بالغير جبر هذا تلزم من 

  : ضمان ناظر الوقف ولالأالفرع 

وبذلك أنشأت تعويض عن الضرر الذي أصاب الغير الضمان وهو الالتزام بال أسلامي مبدقرر الفقه الإ     

من  وانطلاقا المعاصرة على أساس العدالةالمدنية في القوانين الوضعية ة  التضمين ،وهو ما يسمى بالمسؤولي ةفكر 

ثلِْ مَا عُوقِ�تْمُْ بهِِ  تعالى "و قوله سبحانه    .126النحل الآية " وَإنِْ �اَقَ�تْمُْ فعَاَقبِوُا بمِِ

ئةٌَ   وَجَزَاءُ سَ�ِّئةٍَ "و قوله عزوجل   ۚ إنِهَُّ لاَ يحُبُِّ مِّثلْهُاَ ۖ فمََنْ عفََا وَأصَْلحََ فأَجَْرُ  سَ�ِّ ِ المِينَِ   هُ �ََ� اّ�َ   .40ىسورة الشور " الظَّ

مثلة  عملية أ3وبذلك ضرب الفقهاء الحقوقلامية الضمان لصيانة أموال وحفظ سمن هنا نظمت الشريعة الإ

موال ألك من ،والحالات التي يضمن فيها الناظر ما يه ناظر الوقففيها الحالات التي لا يضمن فيها مختلفة بينوا 

  4دار�ا.إو تفريط في أالهلاك من غير تعد منه ولا تقصير في حفظها الموقوفة ،سواء كان هذا 

  : الحالات التي لا يضمن فيها الناظرأولا

  شيئا للوقف ودفع ثمنه ثم أفلس البائع ولم اشترىذا تلف الوقف بآفة سماوية أو إذا هلك بغير فعله ،لذا لو إ - 1

                                                
1
   191مرجع سابق ،ص،زكرياء بن تونس  - 

  18ص 2007علي فيلالي ،الالتزامات الفعل ا المستحق للتعويض ،طبعة الثانية ،موفم للنشر ،الجزائر طبعة  -2
   43عكنون الجزائر،ص ص ديوان المطبوعات الجامعية بن 2001تزام في القانون الجزائري الجزء الثاني ،طبعة للااظرية العامة بالحاج العربي ،الن-  3
  268ع سابق،صمحمد عبيد عبد االله الكبيسي ،مرج-  4
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فسلمها المتولي وضاعت لم حد أائي بتسليم أعيان الوقف الى يضمن وكذا لو صدر حكم قضيسلم المبيع لم 

  .على هذا النحويضمن ،لأنه لا يعد متعديا بتسليمها 

وأجرى  غصب أرض الوقف غاصبأإذ  ،لغيرلالوقف من عدوان الغير ويكون الضمان على هذا لحق ما  -  2

فا قالثانية و  خرى فتكونأرض أة يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراع

  مكا�ا.

وباع العين  بالاستبدالإنه لا يضمن وكذا لو كان مأذونا إذا قبض الواقف الغلة وضاعت منه دون تقصير ف- 3

ذل لأن الواجب عليه هو ب تقصير وذلكالثمن ثم ضاع منه بدون تعدي ولا الموقوفة لكي يستبدلها بأجر وقبض 

  .1تقصيرهذلها فلا يضمن ما حدث بدون ولا  العناية وقد ب

  الحالات التي لا يضمن فيها الناظر ثانيا:

لأنه أمين  الأموالفإنه يضمن ما نقص أوهلك من هذه  و غلاتهأإذا أهمل الناظر أو فرط في حفظ الوقف - 1 

دارة حتى ضاعت الحفظ أو أهمل في الإ ه بحفظها وإدار�ا ،فإذا قصر فيمقابل قيام ةموال ،ويأخذ أجر على الأ

  موال وجب ضمانه لما ضاع وهلك منها.الأ

يضمن إلا إذا كان قصرفي حفظ مصالح الوقف فإنه لا  ن الناظر إذاإإلا أن ابن النجيم يقرر في البحر الرائق  :" 

  في عينها ،وأما إذا كان فيها في الذمة فإنه لا يضمن".   

  في وجوه لا يحق لخاصة أو لشؤون ذويه ،أو أنفقها ال الوقف التي في يده لشؤونه امو أإذا تصرف الناظر في  - 2

  وجب ،والتعدي مُ  2خصص لهعلى مال موقوف ،وصرفه في غير ما له الانفاق عليها فإنه يضمن التعدي 

  .تفاقاإللضمان 

                                                
  328محمد احمد سراج ،مرجع سابق ،ص-  1

229ع سابق،صمحمد عبيد عبد االله الكبيسي ،مرج -  2  
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بدون وجه ذلك  عن متنعافصهم من غلة الوقف إذا طالب المستحقون في الوقف الناظر بتسليمهم حص  - 3

 ماإهمال فأنه يكون ضامنا عد ذلك ولو من غير تفريط منه أو موال بسوغ شرعي ، فهلكت هذه الأمُ  وأحق 

  .1ما يهلك في يده من أموال المغصوبة يد أمينة ،والمعلوم أن الغاصب ن يده صارت غاصب لامنها لأ هلك

 الإجارةعقد جرة الوقف فيصح أُ فأخذا اقل من م و لغيرهأته لهم جر لمن تقبل شهادألو تساهل الناظر ف - 4

  .2ويضمن الناظر الناقص

خير فالمشرع الجزائري لم ينص على حالات قيام مسؤولية ناظر الوقف ،وحالات عدم قيام مسؤوليته وفي الأ    

 لختلاافبعلى مهامه   98/381من المرسوم  التنفيذي  14و13بالوقف فنص في المادتين في القوانين الخاصة 

العامة لمعظم القوانين وبعض لقانون المدني الذي يعد القاعدة ،لذا اعتمدنا على ا حد هذه المهام تقوم المسؤوليةأ

عليها كل ما يشا�ها ففي المرسوم التنفيذي سلامي ،وهي حالات يقاس الفقه الإالحالات المذكورة في كتب 

البيع دون إذن كتابي  وألا على حالات الرهن إص المشرع لم ينملاك الوقفية دارة وتسيير الأإب المتعلق 381 /98

شراف لجنة إقرار تحت و المعاينة الميدانية والشهادة والخبرة والإأو البيع بالتحقيق أن ثبات حالة الرهإن يتم أعلى 

 .3وقافالأ

   :حالات قيام المسؤولية المدنية الثانيفرع ال 

خيرة الأهذه وتصبح  لاإوقاف العامة على وقف من الأ ةر االنظ هليإ ؤولتما ن الناظر بمجرد أمما لاشك فيه     

مما  صبحت لها شخصية معنوية مستقلةأو  موال خرجت من ملك الواقفأ�ا أوتحت مسؤوليته باعتبار  في عهدته

  صل الوقفبأ رذا حصل ضر إن الناظر يكون مسؤولا مدنيا إالحفاظ عليها ويحقق مصلحة ظاهرة لذا ف يقتضي

  . 4خل بواجبتهأمتى  التقصيريةطائلة المسؤولية  ويحاسب على تصرفاته تحتسبب تقصيره و ريعه بأ

                                                

270 ،ص ع سابقبد االله الكبيسي ،مرجمحمد عبيد ع - 1  

77نور حسن قاروت ،مرجع سابق ص- 2  

65،مرجع سابق ص بو لرباح عائشةو امينة حميدات  - 3  
4
 -http://agemtdaff.com/infos/3058 .dat:09/03/2015.14:15  
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بل نص على مهامه من خلال  وبذلك المشرع الجزائري لم يحدد الحالات التي يكون فيها الناظر ضامنا للتقصير  

العامة للمسؤولية من  لى القواعدإوبالتالي يرجع   السابقة الذكر 98/381من المرسوم التنفيذي  14المادة 

كان يرتكبه الشخص بخطئه   أيافعل  نه: "كلأمن القانون المدني التي تنص على  124خلال نص المادة 

  .1التعويض "بحدوثه  فيويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا 

  :كان تتمثل في ر أوتقوم المسؤولية على ثلاث 

ي أمن يقول بأن الخطاء هو العمل الضار غير مشروع  قوال الفقهاء في تعريفه ،فهناكأالخطاء: تضاربت - أ

  . 2خلال بإلتزام سابقإالعمل الضار المخالف للقانون ،وهناك من عرفه بأنه 

  .يتمثل في الادراك  ،والعنصر المعنويوللخطأ عنصران :العنصر المادي ويتمثل في التعدي 

والضرور هو الذي ضرر،  ن يحدث الخطأأيجب  الخطأ بلسؤولية التقصيرية وجود لقيام الم لا يكفيالضرر  - ب

  . 3يثبت به والذي هو واقعة مادية يجب اتباعها بكافة الطرق

المسؤول والضرر الذي  رتكبهاالعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: وتعني وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي - ج

  .4أصاب المضرور 

ويتلبس  نتهائهابمستقبله ويشكل طريقا الى  أوبالوقف  التعدي على الاوقاف هو كل تصرف يضر حالة    

  و غير قصد .أما بقصد إضرار التعدي غالبا بصفه الإ

  صطلاح علماء الشريعة عن معناه اللغوي غاية اسلامي لا يخرج عن معنى التعدي في التعدي في الفقه الإ    

  5.ق دون تقيد"و الحأبمعنى "مجاوزة الحد طلق التعدي أن منهم من أ مرما في الأ

                                                
   2005سنة 44متضمن قانون المدني الجريدة الرسمية العدد  58- 75 للأمريونيو المعدل  20في  المؤرخ 10/ 05من الامر  124المادة -1

  .53ص 2010،موقع النشر الجزائر طبعة  الفعل المستحق للتعويض ، علي فيلالي الالتزامات -  2

  3 .143بالحاج العربي ،مرجع سابق ،ص -
4
  .879،ص2،الجزء 3مدني الجدید ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،لبنان ،الطبعة عبد الرزاق السنھوري ،الوسیط في شرح القانون ال- 

57زكرياء بن تونس ،مرجع سابق ص - 5  
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التعدي على مسألة وقاف من خلال مواد الى الأفالمشرع الجزائري لم يذكر ولم يتعرض في لتعدي في قانون     

خفاء وثائق تعلق إغير المشروع للأملاك الوقفية ،كالتدليس التزوير ،و  ستغلالالامن قبيل  لاإملاك الوقفية الأ

قانون العقوبات التي جاءت  الىالمعتدي التي تحيل  ذه المادة ،فه 10- 91من قانون  36بالوقف في المادة 

قفية لها  و موال الن الأن يفصل ،لأأحريا بالمشرع نواع التعدي وكيف يكون الجزاء المترتب عليها أعامة ولم تفصل 

ها وهو لى الحرمة التي تكتسيإضافة إ�ا  نتفاعالاموال العامة التي يمكن للناس الأتجعلها عن باقي خصوصية 

العقوبة لكل بل تشديد   ، عتداءالايفترض زيادة الحرص والتأكيد على المحافظة عليها وحمايتها من الشيء الذي 

  .1شخصية  لأغراض ستغلالهااو من تسول له نفسه التلاعب �ا 

  والتفريطالتقصير  حالة

 الشيءع يضيما التفريط فهو تأ،نه م وقلل و تركهُ أوالتهاون  الشيءي توانى في أالتقصير في اللغة مصدر قصر  - 

 والتقصير فيه حتي الضياع .

في النظارة هو ترك الناظر ما وجب عليه في حفظ  واحد ومعناهويستعمل الفقهاء التقصير والتفريط معنى      

و في حالة قيامه بتصرفات ليست فيها مصلحة للملك أو غلاته فأدى ذلك التلف والضياع أالملك الوقفي 

  . 2و لغير المستحقينأأو قام بتصرف لمصلحته الخاصة الوقفي 

ما أالواجب وترك ن التقصير بالامتناع عن قيام بالتزام أ الفرق بين التقصير والتعدي هو  ومن ذلك فإن       

ي ارتكاب أو شرط الواقف أو في احكام الفقه الاسلامي أالتعدي فهو القيام مخالف لما هو ملزم به القانون 

  وتصرفات ومثال ذلك كما سبق لنا الذكر الصرف عمال أقوم بما هو ممنوع عليه من ابي وصورته بأن ييجإ أخط

  لمصلحة ذويه. الخاصة أوموال الوقف لمصحته أب

 وهيالغير  تجاهامسؤولية شخصية على أخطائه  يكون الناظر مسؤولا:عماله الشخصية أمسؤولية الناظر عن  

                                                

183سابق،ص ،مرجع بن تونس زكرياء - 1  

61بو لرياح عائشة ،مرجع سابق ،صو  امينة حميدات- 2  
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شرط الواقف والقوانين الناظر التزاماته المحددة بموجب خلال إة في حالوذلك  ،مسؤولية شخصية 

التي  الحدود المسطرة ويحدد الاضراروتجاوز حة الوقف والموقوف عليهم والاحكام الشرعية ،وما تقتضيه مسا

  .1عمالهأتنتج عن تجاوزه بصفة شخصية اتجاه الغير بناء على المسؤولية الشخصية عن 

ولقيام والتقصير همال ،في حال الإ الغير لية الشخصية لناظر الوقف عن خطئه اتجاهسؤو الميضا أوتقوم      

المتمثلة في عدم القانونية ي أخلال بالتزاماته أ المسؤولية لابد من توفر الشروط السابقة وهي الخطأهذه 

أ والضرر لا عدم وجود علاقة بين الخطففي حالة والضرر أ الاضرار بالغير ووجود علاقة سببية بين الخط

  ن الضرر كان نتيجة سبب أجنبي كالقوة القاهرة .أثبت أذا إيتحمل  المسؤولية ،

نصوص نلمح بشكل جلي عمق التناقض بين  لعمل ناظر الوقفوبالرجوع الى النصوص المنظمة  وبذلك

ارة مفصلة لهيئات كثيرة مشرفة على ادغير متعددة ومفصلة لناظر غير موجود في الواقع ،وبين نصوص 

  .2الوقف 

السابقة الذكر فهي تبين لنا المرجعية في مساءلة  391-  98من الرسوم التنفيذي  14ومن خلال المادة 

  .ناظر الملك الوقفي وتحديد مسؤوليته وخاصة إذا خالف الشروط المنصوص عليها 

  مهام ناظر الوقف الثاني: إنهاءالمبحث 

قسمه الى فرعين ونبين فيه حالات الإعفاء نول و أفي مطلب  �اء مهام ناظر الوقفإسباب أعن  تكلمنس     

ث نبين الجهة التي يحق لها يح�اء مهام ناظر الوقف إجهة فنتحدث ما المطلب الثاني أسقاط ،وحالات الإ

  اظر الوقف وإ�اء مهامه بإرادته.لة ناءمس

  

  
                                                

  69عائشة بو لرياح ،مرجع سابق ،ص و امينة حميدات -  1
   220كرياء ،مرجع سابق، ص بن تونس ز  -  2
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  ناظر الوقفنهاء مهام إسباب أ ول:المطلب الأ

ذا ظهر ما يخلف ويضر بالوقف إمن قبل منصبه ، 1ل الناظر لنظر الفقهية حول عز تكاد تتفق وجهات ا      

ملاك الوقفية دارة وتسيير الأإلى إ�اء مهامه بصفة كلية عن إمن خلال محاسبة ناظر الوقف وتظمينه فيؤدي 

،ودفع ا�ا سبأ�اء علاقة العمل وتحديد إ�ا تنظيم حالات أوقواعد من شحكام أفضرورة تدخل الدولة بوضع 

ول تحت عنوان كيفية لى تنظيم حالات إ�اء مهام ناظر الوقف في الفرع السادس في الفصل الأإالمشرع الجزائري 

  .2وبذلك توجد حالتين لإ�اء مهام ناظر الوقف ، اداء مهامه وانتهائهأ

  حالات الاعفاء  ول:الفرع الأ

تدرج في تعداد ع الجزائري قد ن المشر أنلاحظ  381- 98من المرسوم التنفيذي  21بالرجوع الى نص المادة    

درجة خطورة كل حالة على حدى اظر الوقف من مهامه ،بالنظر الى ن تؤدي بإ�اء مهام نأالحالات التي يمكن 

  :3 النحو التاليوذلك حسب 

ر الملك ظتعيين نان الشروط المتطلبة في أذ إ فقده قدرته العقليةأو أى العمل  لفقده القدرة عأمرضا مرض ذا إ- 1

 ن ناضر الملك الوقفيأذا ثبت إنه أمن المرسوم التنفيذي السابق الذكر ،حيث  17الوقفي وذلك في المادة 

  فقدته قدرته العقلية ،بعد التحقيق والمعاينة الميدانية والشهادة أو أفقده القدرة على مباشرة عمله أصيب بمرض أ

تنهي مهامه ومن ضمن  فإ�ارأيها عند تعيينه ، ستطلاعاقاف التي تم و شراف لجنة الأإقرار وتحت والخبرة والإ

،فسلامة العقل والبدن  4جراء له خبرة طبية على المريضإالمرتبطة بالخبرة الشهادة الطبية المختصة بعد  لإثباتاتا

  لعمومية فلا يمكن ساسي العام للوظيفة اي في القانون الأر المشرع الجزائ ما أكدهمن الشروط الواجب توافرها وهو 

  

                                                
  65جابر عبد الهادي سالم الشافعي ،مرجع سابق صو رمضان علي السيد السرياني -  1
  71عائشة بو لرياح ،مرجع سابق ،صو  امينة حميدات -  2
   124خالد رامول ،مرجع سابق ،ص-  3
  153خير الدين بن مشرين ،مرجع سابق ،ص-  4



واثارھا مسؤولیة ناظر الوقف                                                          الفصل الثاني  

  

 

57 

  1ر فيه القدرة البدنية والذهنيةذ لم تتوفإي شخص في وظيفته أتوظيف 

�ا تنتهي علاقة العمل في العجز الكامل عن العمل فتعد  أن هذه الشروط في قانون العمل بأكما أكد على   

 ذا ثبت مرضه.إكل تصرفاته باطلة 

  ذاثبت نقص كفاءته إ_2 

ن ضعف الكفاءة المهنية إ، 2..."سة مهامه اذا ثبت نقص كفاءتهمن ممار  في فقر�ا "ويعفى 21في المادة  ما جاء

بحكم  هذه الوضعية فإثباتبالعمل يكون في حالة العجز عن تنفيذ العمل وهذا ما نجده في القانون المتعلق 

  .3نية الكفاءة المهدير درجة لتق قتضاءالاأو الخبير القضائي عند  ختصاصالا

خلال فترة التربص الذي يمكن  كتشافهاا كن يمضعف الكفاءة المهنية بالنسبة للمترشح للوظيفة العامة،  ماأ     

ذا إصفة الموظف العام  كتسبا م الذي ن تكتشف بالنسبة للموظف المرسأن تسرحه كما يمكن أخلالها  للإدارة

سوء نية من جانبه ودون وجود خطأ تأديبي فيمكن  ليه، وبدون وجودإيتمكن من القيام بمهامه المسندة  لم

لى إلجنة الموظفين ، والتسريح يؤدي  ستشارةاتسريحه ، فعدم الكفاءة تقررها السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد 

 اعتمادهما تسريح الناظر لنقص كفاءته تثبت من السلطة المكلفة بتعيينه أو أ ،�4اء خدمة الموظف العام كليا إ

شروط الأحد  نتفاءاف،وتسيير الملك الوقفي  لإدارةوالكفاءة المهنية العالية ،ن تكون له القدرة أر الوقف لابد ظفنا

  . 5الملك الوقفي، ريع لزيادة الاستثمار،فوجود الكفاءة يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التطور و  النظارة

  في ألعاب الميسر:و شارك بأفعاله أو مخدر أإذا ثبت أنه تعاطى مسكر - 3

  من 73إن حالة إعفاء ناظر الملك الوقفي من مهامه بسبب تعاطيه للمسكرات تتفق مع ما ورد في المادة 

                                                
 46الجريد الرسمية العدد  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 15/07/2006رخ في المؤ  06/03من الامر رقم  75المادة  -  1
 99موسى بودهان النظام القانوني للأملاك الوقفية نصوص تشريعية مدعمة بالاجتهادات القضائية ،دار الهدى عين مليلة الجزائر،ص -  2
 . المتعلق بقانون العمل، المعدل والمتمم 1991رس ما21الممؤرخ في90/11من قانون رقم  66المادة  -  3
  06/03من الامر  216المادة  -  4
  73عائشة بو لرياح ،مرجع سابق ،صو  مينة حميداتأ -  5
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ماكن العمل من أو المخدرات داخل أوالتي تعتبر تناول الكحول ، يبالوظيف العمومالمتعلق  90/11قانون

رار ضد تناول هذه المشروبات فسق ،إذا تمادى في الإحيث بع،1لمفضية إلى التسريح التأديبي خطاء الجسيمة االأ

جور الوقف من أُ و �اونه في جمع أيده تكتفي بعمارته  عن عمارة الوقف مع وجود علة في متناعكالابالوقف  

  .و عدم صرف غلة الوقف للمستحقين وصرفها على نفسهأحتى تتعرض الحقوق للضياع ،  المستأجرين

  _ الخيانة:4

ثبوت تلك الخيانة ، والخيانة هي التصرف المخل بالشرف  بالخيانة عليه، ولكن  بادعاءالناظر  لا ينعزل      

وقف، كما تشتمل الخيانة عدم قيامه بالمسؤوليات موال المستحقين في الأموال الوقف او أ ختلاساكالسرقة و 

حد الاوقاف التي أثبت خيانته في وقاف  وتأالنظارة، ولو كان الناظر يتولى نظارة عدة  تفتضيهاوالواجبات التي 

م ن يبيع بعضها ليرمأرض الوقف و اراد الناظر أذ خربت إيتولى نظار�ا بعزل من نظارة الاوقاف الاخرى ، و 

  .2فهو باطل ن باعهإالباقي فليس له ذلك ، و 

  .و جزء منهأعند رهن الملك الوقف - 5

  .او الموقوف عليهم بالأوقافطة المكلفة ذن مسبق من السلإعند بيع مستغلات الملك الوقفي دون  - 6

  ملكية في جزء من الملك الوقفي ادعىذا إ - 7

  .3همل شؤون الوقفأو أضوعة فيه ذا خان الثقة المو إ - 8

  : حالات الاسقاطالثانيالفرع 

المتمثلة في بحالات الاسقاط و  ذا صار في خطرإسباب التي ترتبط بالوقف المشرع الجزائري عن الأ عبر     

  و بيع مستغلات الوقف.أو رهن أة و جنحأحالة ارتكاب الناظر لخيانة و في أالموقوفة  بالأعيانالحاق ضرر 

  لحاق الناظر ضرر شؤون الوقف:إ - 1

                                                
  90/11من قانون  73المادة  -  1
  156خير الدين بن مشرين ،مرجع سابق،ص -  2
  145زكرياء بن تونس ،مرجع سابق،ص -  3
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وبمستقبله وبموارده وبمصلحته نه يضر بشؤون الملك الوقفي أذا ثبت إتسقط مهمة ناظر الملك الوقفي     

و تجاوز حدوده ، فيده يد أومهامه  لالتزاماتهالتصرفات المخالفة الموقوف عليه من خلال قيامه ببعض 

 وألى هلاك إعلى تأخيره في تعميره ضرر يؤدي  مما يترتبمانة على الملك الوقفي رغم الحاجة الى تعميره أ

ماديه عمدية بالملك الوقفي ، فالمشرع الجزائري  بأضرارو قام الناظر أيوزع  الغلة دون دفع مبلغ الدين 

و أي ضرر يلحق بالملك الوقفي أدد الضرر اللاحق بالملك الوقفي ولا بمصلحة الموقوف عليهم وبالتالي يح

سقاط مهام الوقف على الملك إيؤدي الى مصلحة الموقوف عليهم  يضر بمستقبل الملك الوقفي وموارده 

  الوقفي.

تحديد الحالات التي  ، دون" فيي ضرر يلحق بالملك الوقأنه "أذكر  صاب المشرع الجزائري عند ماأوقد 

  .1و بمصلحة الموقوف عليهم أ الوقفي، ومواردهيكون فيها الواقف مضرا بالملك 

  ستقبل الوقفي وموارده.بمار ر ضعند الإ- 

  .2ذن كتابيإع مستغلات الوقف دون و بيأعند رهن - 

  و جنحة:أالناظر فعل محرم جناية  رتكاباحالة  ثانيا:

  قد ،3جنحة و أنه جناية أالعقوبات يوصف  شكل جريمة حسب قانونيالملك الوقفي و  كل فعل يرتكبه ناظر    

قضائية من المحاكم الجزائية ، وما يلاحظ   بأحكامدانته إمتى ثبت الملك الوقفي  اتجاهقاط مهامه سإيؤدي الى 

و ألمصلحة الشخصية  سيةتدلنه لم يميز بين الجرائم التي تقع على الملك الوقفي بطريقة أي ر على المشرع الجزائ

  .4ر الوقف على غير الملك الوقفي و تزويرها والجرائم التي تقع من طرف ناظأو وثائقه أخفاء عقود الوقف إ

  ريمة التعدي على ملك الغير :ج - 1

                                                
  75ص،مرجع سابق  عائشة ، بولرياحو امينة حميدات -  1
  146زكرياء بن تونس ،مرجع سابق،ص -  2
  .قانون العقوبات  المتضمن  1966المؤرخ في  156-66الامر  1المادة   -  3
  98/381  التنفيذيالمرسوم  21/2المادة  -  4
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سنوات لى خمس إيس يعاقب بالحبس من سنة وبطريقة التدلعقار مملوك للغير وذلك خلسة  نتزاعا من قام فكل

يد د فعل التعدي بالتهذا تمإفي حالة وتشدد العقوبة   20000الى 200لى خمس سنوات من إسنة  بغرامة من

 ،فهذه الجريمة  هي جريمة  التعدي على ملكية الغير1و مخبأأو بحمل سلاح ظاهر أو الكسر ليلا أوالعنف والتلف 

  .و ملكية خاصةأملاك الوقف أن المال المعتدي عليه ناظر مثلا ضمن يكون أك للغير فيستوي ي نزع شيء مملو أ

  جريمة تخريب ملك الغير  رتكابا - 2

كانت  نه وسيلةأجزئيا ب وأك للغير كليا نه ملأبطريقة عمدية وهو يعلم الوقفي لك المذا خرب ناظر الوقف إ

زهاق إجزائري وإذا انتج ة مالية خمسمائة الى مائة دينار سنوات وبغرام 10سنوات الى 5يعاقب بالسجن من 

و أتوي يكون المال المخرب ملك وقفي نسان يعاقب الجاني بالسجن المؤبد ونفس شيء في هذه الجريمة يسإروح 

  .2ملك خاص

ذا ارتكبها إالجزائري لم يحدد  الجرائم التي  المشرع نعلى سبيل المثال وليس الحصر لأ وهذا الجرائم ذكر�ا   

ريمة  سواء كانت جناية بجي فعل يرتكب منه  يوصف أه نأذكر تسقط عنه مهام النظارة على الوقف بل الناظر 

لك كانت الجرائم في حق المذا  إسقاط مهامه عن الملك الوقفي ودون تحديد ،إو جنحة يتم أسواء كانت جناية 

سقاط مهام ناظر إلى إ لا تؤديالموصوفة بالمخالفات فهي حق الغير وستثنى من ذلك الجرائم و في أالوقفي 

عفاء هي حالة تتعلق لإن حالة اأنستنتج  اومن خلاله،ى الجرائم الموصوفة الجناية والجنحة عل الأمر قتصراو الوقف 

و في أ الوقفي الملك  دارةإذا انتفى شرط واحد منها يمكن إعفاء الناظر من مهامه في إالوقفي التي بشخص ناظر 

  سابق .ذن إمن منصبه دون  ستقالةالاو تقديم أقيامه بتصرف بدون إذن حالة 

  الناظر ضرر يمس ك الوقفي في خطر وهي حالة الحاق الاسقاط فهي الحالات التي يكون فيها المل حلاتما أ

  

                                                
  .من قانون العقوبات  1982فبراير 13المؤرخ في  04-82والمعدلة بالقانون رقم 1966المؤرخ في  156-66الامر  386المادة -  1
  .من قانون العقوبات  1982فبراير 13المؤرخ في  04-82والمعدلة بالقانون رقم 1966المؤرخ في  156- 66الامر  407-406المادة -  2
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  .1ه وكذلك حالة ارتكابه جريمة توصف بالجناية او الجنحة دالملك الوقفي وموار ب

"فحالات ليها ثر المترتب عسقاط من حيث الأعفاء والإن نفرق بين حالة الإأ ةر و وهكذا فمن الضر      

بعد حصول ذلك السبب صرفا ت الناظر سقاط تسقط معها التولية بمجرد حصول سببها وبالتالي تكون كل تالإ

إعفائه منها ،وبالتالي فإن تصرفاته في معها التولية بمجرد حصولها ،بل  ما حالات الإعفاء فلا تزولأباطلة و 

عفاء موجبة للمحاسبة سقاط وبعض حالات الإالوقف قبل صدور إعفائه منها صحيحة ،وتعد حالات الإ

  2الوظائفوالمتابعة ،وهذ ترتيب طبيعي جرى به العمل في جميع 

  نهاء مهام ناظر الوقفإجهة  :الثانيالمطلب 

وإ�اء الناظر مهامه بإرادته وذلك في  ،ولألة ناظر الوقف في فرع اءفي هذا المطلب الجهة التي يحق لما مس ونبين

  فرع ثاني

  ول :الجهة التي يحق لها مساءة ناظر الأ الفرع

و وزارة أعليهم الموقوف  وأغراض الوقف تقوم جهات معينة بمحاسبة الناظر ،وتتمل في كل من الواقف ألتحقيق 

  و القضاء .أالشؤون الدينية 

  ولا: الواقف أ

في قيام الواقف فقهاء راء الأفقد تضاربت 3قد ينصب الواقف ناظر على وقفه ويرى بعد ذلك عدم صلاحياته    

  في ذلك. واختلفوابعزل الناظر 

نشاء الوقف ،حيث قال �ذا الرأي الحنابلة  إذلك عند  شترطالا إذا إللواقف عزل من ولاه  لا يحقول ي الأأالر 

ذا اشترط ذلك في إلا إو تعيين غيره أن الواقف لا يملك الولاية لنفسه ألشافعية يضا وجهة لأهو وبعض الحنفية ،و 

                                                

  77ص، مرجع سابق ولرياح عائشة ،ب و امينة حميدات 1-
  .146زكرياء بن تونس ،مرجع سابق،ص-  2

. 735سابق ،ص عبد العزيز محمد الحجلان ،مرجع- 3  
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صبح خالصا لوجه االله ،ولم يعد أ نعقادهاالوقف بعد خر بأن أ في عزل من ولاه ،وبرر عقد الوقف وكذا حقه

  ذلك.شيء من  شترطالا إذا إي سلطان أللواقف 

  ن الناظر وكيل فيحق بدو�ا وإن لم يشترط ذلك ،لأو أن للواقف عزل من ولاه مطلقا بخيانة أالراي الثاني: 

  . 1ي المالكية والراجح من مذهب الشافعية وبعض الحنفيةأغيره وهذا الراي هو ر للواقف عزله وتعيين 

ما المشرع الجزائري فيعتبر الواقف كجهة تنهي مهاهم ناظر الوقف الخاص وهذا في حال اشتراط ذلك أ     

نصوص عليه نه ترك هذا التفصيل غير المأن كان المشرع لم يفصل في ذلك يفهم إمام الواقف ،و أفالناظر مسؤول 

ما أ بالأوقافالمتعلق  10/ 91نص المادة الثانية من قانون رقم سلامية بموجب في فقه الشريعة الإلى ما ورد إ

  .2كجهة تعزل ناظر الوقف ناظر الوقف فلم يدرج الواقف  

  الموقوف عليه ثانيا 

شؤون الوقف ففي  يتولى  خرأشخص  ختياراوفي حالة أ الوقف ناظر علىيميز في حالة الموقوف عليه كجهة      

  �اء مهام ناظر الوقف ؟إكلتا الحالتين من له الحق في 

معينين الوقف كانوا  علىحق بالنظارة أفي حالة لم يشترط الواقف ناظر على وقفه يكون الموقوف عليه - 1

 اظر يتم عزلهن يكون نأخولته ذا فقد الناظر الشروط التي إما أ ،الخاصة ر الشروطفراشدين وهذا في حالة تو 

شرط من  و فقدأو عزل نفسه ألا بالموت إ ثبتتلا صلية كالموقف عليه ه الولاية الأن من تثبت لأويرى الفقهاء 

ذا كان إقف الجهة التي تنهي مهام ناظر الو والمشرع  الجزائري لم يبين ،3ن تتحقق في الناظر أشروط التي يجب 

  .مهامه �اءإخير الحق في ذا الألهة بشؤون الوقف كان من طرف الوزارة المكلفالموقوف عليه معتمدا 

   عليه�اء مهاه الناظر المعين من الموقوف إ-  2

  صل على الموقوف عليهخير يكون وكيل في الأن يختار ناظر ليتولى شؤون الوقف ،وهذا الأأيحق للموقوف عليه 

                                                
  .322عكرمة صبري سعيد ،مرجع سابق ، -1

  69ص مرجع سابق  ولرياح عائشة ،ب و امينة حميدات -  2
  276محمد عبيد عبداالله الكبيسي ،مرجع سابق،-  3
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،وهذا بصفة موكل يستطيع الموقوف عليه صل على �اء مهام النظار الخاص في الأإوهذا بصفته موكل يستطيع   

ف عليه الناظر الخاص الذي سقاط ،وينهى الموقو و الإأعفاء الإساب أ�اء مهام النظار الخاص في حالة تحقق إ

مهام النظار الوقف الخا ص ن في هذه الحالة فالوزارة هي التي تنهي يعتمد بعد من طرف وزارة الشؤون الدينية لأ

   . 1بلهاالوقف المعتمد من ق

  القاضي  ثالثا:

و أن للقاضي ولاية  عامة على نظارة الوقف سواء كان الناظر هو الواقف أالفقهاء المتفق عليه بين        

نه ليس عزل الناظر أ لاإالعزل ، ستحقامنصوب من قبله ،فإذا كان الناظر  وأ هالموقوف عليه ومنصوب وأمنصوب 

ن القاضي أو مما يستوجب العزل كما أو فسق أذا لم تظهر خيانة إعليه و الموقوف أالمنصوب من قبل الواقف  

لى وكيل عنه ن يعزله مطلقا ولو بناء عأالشكاية من الموقوف عليهم وله المتولي على الوقف بمجرد  لا يعزل

بخيانة لا إخر أمعين من قاضي ن القاضي لا يحق له عزل أشارة الى ،فلا بد من الإ2متى شاءوللموكل عزل وكيله 

والحاكم لا يجوز بالحاكم  ن التولية شبهلأن يعزله ،أوما سوى ذلك فلا يحق لغيره ،هلية التولية أظاهرة تفقده 

و الموقوف أذا توفي الواقف إالمتولي في حين ذا توفي القاضي فلا ينعزل إذلك  خر ،ويترتب علىأنقضه من قاضي 

  .3ه وكيلا عنه  في حياته وبعد مماته حين التعيين جعلذا إلا إتولي ينعزل بموت موكله عليه فإن الم

  وقاف: وزارة الشؤون الدينية والأرابعا

تعتبر وزارة الشؤون الدينية   4وزارة وتشكل في هذه الوزارة إدارة وبذلك وقافرف على نظارة الأتش        

قف عن طريق و دارة الإلها سندت أُ الحكومية التي ر الوزارية ضمن مختلف التشكيلات حدى الدوائإوقاف والأ

ل من طرف هماإو أ،في حال تقصير  عتمادهماو أالوقفية  للأملاكمن مهامها تعيين ناظر التي ابعة لها جهزة التالأ

 طاشتر وتنتهي مهامه في الوقف ، عتمدتهاو أ�ا عينته أساس أى علمهامه  لإ�اءسباب أو توافرت أناظر الوقف ،
                                                

  70بولرياح عائشة ،مرجع سابق،صو مينة حميدات أ-  1
  280محمد عبيد عبداالله الكبيسي ،مرجع سابق،ص -  2
  368د ،مرجع سابق ،صعكرمة صبري سعي-  3
4
  .2006منذر قحف، الوقف الاسلامي تطور وإدارتھ وتنمیتھ ،دار الفكر دمشق ،الطبعة الثانیة - 



واثارھا مسؤولیة ناظر الوقف                                                          الفصل الثاني  

  

 

64 

داري ،مما يفسح ا�ال إوتنتهي مهاهم الناظر بموجب قرار يستقيل الناظر عن عمله ولم ألنفسه ولم يعزله العزل 

ئية القضات مام الجهاأوقاف ؤون الدينية والأالشداري الصادر من وزير القرار الإ لناظر الوقف في مخاصمة

عمالا بقاعدة إ�اء مهام ناظر الوقف إن جهة وطريقة التعيين هي نفسها جهة وطريقة أالمختصة وبذلك يتضح 

 .1شكاللإتوازي ا

  بإرادته  مهامهظر انهاء النإ: الفرع الثاني

  موقف الفقهاء -ولاأ

و غير ذلك  أ ،و مرض أو لعدم قدرته لكبره أقد يرغب ناظر الوقف في عزل نفسه عن الناظرة ،لعدم تفرغه 

  بلاغ القاضي ؟إولاده من أو أفهل يملك ذلك بنفسه 

   قوال :أ الفقهاء في ثلاث ختلفا - 

  .2ن الناظر لا ينعزل بعزله نفسه حتى يبلغ القاضي بذلك وهذا ما قال به الحنفية أول :لقول الأا

من حق  ديننا والنظر أو منفعة، وأ تكانن يخرجه عن ملكه عينا  أن كل من ملك شيئا له أودليلهم 

  .3سقاطهإحقوق الناظر فيتمكن من 

الجمهور ،وينعزل عن ذلك وهذا ما قال به  نفسه عن النظارةن للمتولي الحق في عزل أالقول الثاني :

  غلب الشافعية والحنابلة ).أ(المالكية و 

فعزل نفسه ن مات إغيره لسلام ابن تيمة جاء في الاختيارات :" ومن شرط النظر لرجل ثم شيخ الإ ختاراو 

  4فكموته ".و فسق أ

  ن أجاز للوصي  نفسه فإذاعلى عزل الوصي عزل ناظر الوقف نفسه  بالقياس، فقاسوافي ذلك  واستدلوا

                                                
  80بولرياح عائشة ،مرجع سابق،صو امينة حميدات  -  1
  .731عبد العزيز الحجلان ،مرجع سابق ،ص-  2
   .732، ص نفس المرجع -  3
  .731، صنفس المرجع -  4
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  .1ناظر الوقفيعزل نفسه عن الوصايا فكذلك 

لا ينعزل بعزله  نهأوقالو: ذا كان نظره بشرط الواقف ،إن ناظر الوقف لا ينعزل بعزله نفسه أالقول الثالث: 

  . 2،ولا يجبر عليه نفسه لكنه لا يجب عليه  النظر

سقط حقه أُ الموقوف عليه الغلة والموقوف عليه لو  ستحقاقاكبالشرط   الناظر النظر ستحقاقان إودليلهم 

  .3سقاط النظر أُ ،فكذلك  من الغلة لم يسقط

يمنع الضرر  لأنهوذلك إذا بلغ القاضي به  نعزالهاو قوال الفقهاء في عزل نفسه أو�ذا الرأي الراجح في    

  لأن القاضي هو ي قد يلحق بالوقف قطع الضرر الذ نه بلغ الناظر بذلكأعن الناظر والوقف حيث 

  : واالله تعالى يقولنظره وهو ضررا عليه  ستدامةابلزام الناظر إن في أالناظر العام للأوقاف كما 

عفََاءِ لَ�سَْ �ََ�  " ِ  نصََحُواإذِاَ  حَرَجٌ  ينُفِْقُونَ مَا  يجَِدُونَ وَلاَ �ََ� الذَِّينَ لاَ  المْرََْ�ٰ وَلاَ �ََ�  الضُّ ◌ۚ  سَِ�يلٍ مِنْ  المْحُْسِنِينَ  مَا �ََ�  ۚ وَرَسُولهِِ  ِ�َّ

 ُ   .4"رَحِيمٌ  غفَُورٌ  وَاّ�َ

  ضرر ولا ضرار". لا"الرسول: ويقول 

  .5رغم على النظر فقد لا يخلصُ في نظرهأذا إن الناظر أيضا وذلك أن فيه ضررا على الوقف أكما 

  موقف المشرع الجزائري  ثانيا:

وهي  ستقالتهادارة الوقف وذلك بتقديم إخلي عن يضا التأائري قد منح لناظر الوقف ن المشرع الجز أنجد    

  :نفسهوجد ضرر غير مباشر لعزل الناظر يشرة لعزل نفسه و صورة مبا

                                                
  .733ص، لحجلان ،مرجع سابق عبد العزيز ا -  1
  .732ص، نفس المرجع -  2
  .733ص، نفس المرجع  -  3
  . 91 الآيةسورة التوبة ،-  4
  . 734ادريس عبد الفتاح ،مرجع سابق،ص-  5



واثارھا مسؤولیة ناظر الوقف                                                          الفصل الثاني  

  

 

66 

صور غير مباشر ا �أقرارها لأخر تعتبر إو أغيره ن وظيفة الناظرة لعالناظر  مباشرة: نزولغير الالصور -1

  الناظر.لعزل 

النظار عزل نفسه الناظر نفسه فمقتضى النزول طلب لعزل عن نظارة الوقف تعتبر غير مباشرة  النزول - أ

ن كان المشرع الجزائري لم إالنظارة و بالفراغ وظيفة وتوليه المنزل ناظر بدل عنه وهو ما عرف عند الفقهاء 

   ينص عليه.

الناظر بذلك لا قرار إمباشرة ،ومقتضى قرار الناظر بالنظارة لغيره صورة غير إقرار النظارة لغيره : إ - ب

إخبار لا  ا�النظارة لأنما يستحقها غيره والناظر عندما يقرر النظارة لغيره لا يملك "إو النظارةيستحق 

  قررة له.الذي جعل النظارة الم ن الواقف هوأب تمليك فهو يخبر

  ) ستقالةالاالصورة المباشرة (ثانيا :

ي فيمكن وهي الصورة المعترف �ا في القانون الجزائر ،ة لعزل الناظر نفسه تعد الاستقالة صورة مباشر     

وقاف ن يبلغ وزارة الشؤون الدينية والأأرادته شريطة إلناظر الوقف التخلي عن منصب النظارة بمحض 

ن تحاسب الوزارة وتعيين ناظر جديد لكي لا يبقى أنما الغاية من ذلك إو  إبلاغه الاستقالة وبرغبته في 

خيرة محددة في الوظائف ن هذه الأعلى الوظائف لأرة ،فالاستقالة تختلف عن النزول بدون  إدالوقف ا

ن النزول عن الوظائف يوجد طرفين المتنازل أكما ،1نواع الوقف أما الاستقالة فمقررة في كل إالدينية  فقط 

ف الشخص الذي يؤول له ناظر الوقما الاستقالة فلا يحدد فيها أوالمتنازل له الناظر الجديد ، وهو الناظر

ومنه عمل ناظر الوقف ، عين ناظر جديديي ذو الواقف الأف الوقف بل السلطة المكلفة بالوقالنظر على 

                                                
1
  81بولرياح عائشة،ص امينة حميدات ، - 



واثارھا مسؤولیة ناظر الوقف                                                          الفصل الثاني  

  

 

67 

نفسه وهي الصورة المنصوص عليها في رادته كصورة مباشرة لعزل إليس عمل دائم يمكن الاستقالة بمحض 

  .1قرار التي عزل الناظر لنفسهوالإهي التفويض و ة غير مباشرة القانون الجزائري الى جانب صور 

ناظر الوقف شبه موظف يخضع لبعض الشروط المتضمنة في الوظيفة الادارية  عتبرافالمشرع الجزائري       

مثلا الجنسية الجزائرية ،ومن وظف العام موضعها بالنسبة لل التي شروط..ومن ..�اء لمهامهإمن تعيين و 

من  66هذا الاطار تنص المادة وفي ، تهستقالاعلاقة العمل بتقديم ن ينهي أن العامل بإمكانه أذلك 

في الحالات التالية"...الاستقالة .." علاقات العمل تنتهي علاقة العمل المتعلق ب 90/11قانون رقم 

المشرع   ااعتبرهعقد العمل ،بل  �اءلإالقانونية   الاستقالة من الحالات التاليةمن هذه المادة تعتبر نطلاقااو 

ن يقدمها أيمارس عند الاقتضاء شريطة  من نفس القانون حقا للعامل 68ائري بموجب نص المادة الجز 

خطار المسبق وفقا لما فترة الإ انتهاءلا بعد إن لا يترك منصب عمله أو لصاحب العمل في وثيقة مكتوبة 

لتمكن خلال تلك الفترة عمل ،وا،وذلك �دف المحافظة على مصلحة الالجماعية  تفاقياتالامحدد في هو 

  .2العامل المسبق من تعويض 

  

    

  

  

    

  

 

                                                
  81بولرياح عائشة،ص امينة حميدات ، -  1
  72ص ،نفس المرجع -  2
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عن مؤسسة  ي للناظر في الوقف فهو يعتبر ممثلااتمة هذا البحث الدور الجوهر أن نؤكد عليه في خمايمكن      

مع ن مهامه متداخلة أو معتمد بالرغم من أ االوقف مهما كانت الجهة التي قامت بتعيينه سواء كان الناظر معين

طار حدود معينة ،وبذلك يؤدي مهامه إيعمل في وقاف ووزارة الشؤون الدينية ،فهو شخاص مثل وكيل الأالأ بعض

م أفي طبيعة ناظر الوقف هل هو موظف  ان المشرع لم يكن واضحألا إشرع الجزائري ،له المقرها أوق قمقابل ح

داريا وإن كان له خضوع إ موظفا باعتبارهفي تنفيذ الرقابة وهذا ما يشكل عائقا ، متطوع له حقوق قانونية عامل

في الذي لعب دورا هام في تعيين ناظر الوقف وقاف وتبقى هذه الرقابة ناقصة في غياب القضاء الأ لإدارةنسبي 

 تاريخ الوقف الاسلامي .

سلامية حسب فقهاء الشريعة الإ ختلافإحاولة تجلية بعض أحكام الوقف في الفقه رغم وبذلك فقد      

المتعلقة  حاطة بكل الجزيئات والتفريعاتيسر الإولذلك لا يتغلب مسائل الوقف أمشار�م ومذاهبهم الفقهية في 

  بالناظر والنظارة.

  :ن المشرع الجزائري ربط مفهوم النظارة بعدة جهات أليها إفمن النتائج التي توصلت   

لى توزيع الدور بين هذه إوهذا ما يؤدي ،وقاف وقاف على مستوى الولاية وكيل الأوقاف ،مدرية الألجنة الأ

لى توزيع المسؤولية إفهذا سبيل ،لى عدم تمامه إضي فكثر من طرف يأالواحد بين ن توزيع العمل أ والمعلوم،الجهات 

  همال دور الناظر إوقاف و حقوق الأ وبالتالي ضياعها وضياع

شخاص الذين تثبت لهم النظارة ،فلم الأ ختيارإسلامية في مسايرة المشرع الجزائري لفقهاء الشريعة الإكما نلاحظ   

  الوقف. ىحقية النظارة علأفي  معين يعتمد على مذهب

   ومن التوصيات التي نرى إلحاقها �ذا البحث :

  وقاف ،وسن قوانين وجزاءات دارة الأوقاف تحدد جملة من التصرفات لإدماج نصوص قانونية في قانون الأإعادة إ- 

  .ملاك الوقفية الأب يضر تجاوز علىمشددة على كل 
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  الوقفية . الأملاكونظار  نشاء مدرسة خاصة لتكوين وكلاء إ- 

  بشكل دقيق وتفعيل عملية تعيينه في  بالإدارةسراع في ضبط وضعية ناظر الاملاك الوقفية وتحديد علاقته الإ- 

  وقاف يتطلب ذلك بل يستعجله .واقع الأن الميدان لأ

  الوقف.دور الناظر ودور علامية للتعريف بإوضع برامج وحملات - 

عنده وهو ما كان في ن يتقبله أل االله تعالى أن الجهد المبذول الذي نسأب الاعتراف إلا نه لا يسعنيإخير فوفي الأ

علما ومعرفة  حدود المقدورة وهو دون المستوى المطلوب من الجهود العلمية المباركة لإثرائه وتحسينه ممن هو فوقنا

خطأت فمن نفسي ومن قلة أن إحسانه ،و إ تعالى وحده الذي نحمده على توفيقه و ن اصبت فمن االلهإ ولهذا

  علمي وحداثة تجربتي. 
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